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 اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على الدخل
  2018) لسنة 24الصادر بالقانون رقم (

 
 الباب الأول

 نطاق سریان الضریبة
 الفصل الأول 

 للضریبة الخاضع الدخل
 )1مـادة (

متحقق&&ة الل وش&&مل ال&&دخ) م&&ن الق&&انون ت3، ( )2في تطبیق أحكام الم&&ادتین (
 : یلي ما في الدولة على وجھ الخصوص

 . لدخل الإجمالي الذي یحققھ المكلف المقیم عن نشاط یزاولھ في الدولةا -1
، أو  الأرب&&اح الرأس&&مالیة الناش&&ئة ع&&ن التص&&رف ف&&ي عق&&ارات كائن&&ة بالدول&&ة -2

التص&&رف ف&&ي الأس&&ھم وحص&&ص الملكی&&ة وأی&&ة أص&&ول مادی&&ة أو غی&&ر مادی&&ة 
 . لنشاط یتم مزاولتھ في الدولة

 یع&&د م&&ن، و ش&&اط تمارس&&ھ ف&&ي الدول&&ة، ع&&ن ن الدخل ال&&ذي تحقق&&ھ منش&&أة دائم&&ة -3
 : ، ما یلي الدائمة آتالمنش

ش&&رافي إ اطأو نش&& ، موقع بن&&اء أو مش&&روع انش&&اء أو تجمی&&ع أو تركی&&ب -أ
ط اإذا اس&&تمر الموق&&ع أو المش&&روع أو النش&&ذل&&ك ، و المش&&روعم&&رتبط ب

 . ) ستة أشھر6لأكثر من (
س&&طة ، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك الخ&&دمات الاستش&&اریة بوا نش&&اط تق&&دیم الخ&&دمات -ب

 ط داخ&&لاإذا اس&&تمر النش&& وذل&&ك ، أو غیرھم م&&ن المس&&تخدمین موظفین
) مائ&&ة وثلاث&&ة 183أو فت&&رات یبل&&غ مجموعھ&&ا أكث&&ر م&&ن ( الدول&&ة لفت&&رة
 . اثني عشر شھراً ) 12خلال ( وثمانین یوماً 

الدول&&ة م&&ن أي نش&&اط یمارس&&ھ ف&&ي ف&&ي ال&&دخل ال&&ذي یحقق&&ھ ش&&خص غی&&ر مق&&یم  -4
اً لنش&&اط تمارس&&ھ منش&&أة دائم&&ة تابع&&ة ل&&ھ كائن&&ة ، یكون مم&&اثلاً أو مش&&ابھ الدولة

  . ولو اقتصر على صفقة واحدة، بھا
 ،  ، ولیس ل&&ھ منش&&أة دائم&&ة بھ&&ا الدخل الذي یحققھ شخص غیر مقیم في الدولة -5

وذل&&ك ف&&ي ، مارس نشاطاً فیھا بواسطة ش&&خص مق&&یم یتص&&رف نیاب&&ة عن&&ھ إذا 
 : الحالتین التالیتین

 ھ&&ابرامإف&&ي  الرئیسيلعقود أو یلعب الدور إذا كان الشخص المقیم یبرم ا -أ
، س&&واءً  دون تع&&دیل ج&&وھري روتین&&يباسم الش&&خص غی&&ر المق&&یم بش&&كل 
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اس&&تخدامھا أو تق&&دیم  تعلقت تلك العقود بنقل ملكیة أص&&ول أو م&&نح حق&&وق
 . ، من قبل الشخص غیر المقیم خدمات

و إذا احتفظ الشخص المقیم بشكل معتاد في الدول&&ة بمخ&&زون م&&ن الس&&لع أ -ب
 . البضائع یتولى التصرف فیھا لحساب الشخص غیر المقیم

، ول&&یس ل&&ھ منش&&أة دائم&&ة ف&&ي  الدخل الذي یحققھ شخص غی&&ر مق&&یم ف&&ي الدول&&ة -6
 : في الحالتین التالیتینوذلك شخص یتصرف نیابة عنھ لیس لھ أو  الدولة

إذا تمث&&&ل النش&&&اط ف&&&ي ص&&&ورة عملی&&&ة أو عملی&&&ات تش&&&كل دورة تجاری&&&ة  -أ
، وتعتب&&&ر دورة تجاری&&&ة متكامل&&&ة سلس&&&لة العملی&&&ات  ل&&&ةالدوف&&&ي متكامل&&&ة 

التجاریة أو الصناعیة أو الحرفی&&ة الت&&ي ین&&تج عنھ&&ا تحقی&&ق دخ&&ل أو رب&&ح 
 . ویكون مجموعھا كلاً منسجما كعملیات الشراء المتبوعة بعملیات بیع

، وتعتب&&ر الخ&&دمات ق&&د  إذا تمث&&ل النش&&اط ف&&ي إنج&&از خ&&دمات ف&&ي الدول&&ة -ب
ت&&مّ تنفی&&ذھا أو اس&&تھلاكھا أو اس&&تعمالھا أو الانتف&&اع أنجزت في الدول&&ة إذا 

 . الدولةفي بھا 
 

 نيالثاالفصل 
 الإعفاءات الضریبیة

 )2مـادة (
) 1/بن&&د 4، المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة ( تشمل الفوائ&&د والعوائ&&د المص&&رفیة -1

من القانون الدخل المتحقق للشخص الطبیعي من حس&&ابات الادخ&&ار والت&&وفیر 
الاس&&تثمار الأخ&&رى ل&&دى البن&&وك التقلیدی&&ة أو  أدواتا م&&ن والودائ&&ع وغیرھ&&

 . المصارف الإسلامیة
تشمل فوائد وعوائد أوراق ال&&دین الع&&ام والأوراق المالی&&ة الإس&&لامیة وس&&ندات  -2

) م&&ن 2/بن&&د 4، المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة ( الھیئ&&ات والمؤسس&&ات العام&&ة
 . ق والسندات، الأرباح المتحققة من التصرف في ھذه الأورا القانون

 والأوراق بالعق&&ارات یقص&&د ، ) م&&ن الق&&انون3/بن&&د 4( المادة أحكام تطبیق في -3
 لنش&&اطالتابع&&ة لأص&&ول ا تل&&ك ، للض&&ریبة خاض&&ع نشاط لأصول التابعة المالیة

أس&&ھم ، تش&&مل الأوراق المالی&&ة و.  المكل&&ف یمارس&&ھ ال&&ذي للض&&ریبة الخاض&&ع
لی&&ة أخ&&رى ی&&تم الت&&رخیص وسندات شركات المساھمة القطری&&ة وأي أوراق ما

 لأحك&&ام وفق&&اً ، وكل ما یعتبر ك&&ذلك  والأدوات الاستثماریة الأخرى، بتداولھا 
 . النافذة التشریعات
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، وف&&ي حال&&ة الإخ&&لال ب&&أي م&&ن  ) من القانون4/بند 4لأغراض تطبیق المادة ( -4
، ف&&إن الأرب&&اح الرأس&&مالیة الناش&&ئة  ذل&&ك البن&&دف&&ي الش&&روط المنص&&وص علیھ&&ا 

تقی&&یم أص&&ول الش&&ركة تخض&&ع للض&&ریبة بدای&&ةً م&&ن س&&نة الانتف&&اع ع&&ن إع&&ادة 
 .  بالإعفاء

 الف&&ائض ، الق&&انون م&&ن) 5/بن&&د 4( الم&&ادة ف&&ي علی&&ھ المنصوص الإعفاء یشمل -5
 قیم&&ةال وردّ عل&&ى الش&&ركاء بع&&د س&&داد دی&&ون الش&&ركة  المص&&فيال&&ذي یوزع&&ھ 

ف&&رعیین البن&&دین الحك&&م وذلك بمراعاة  إلیھمحصصھم من رأس المال ل النقدیة
 . ) المشار إلیھ5(أ) و (ب) من البند (

،  ) م&&&ن الق&&&انون6/بن&&&د 4، المنص&&&وص علیھ&&&ا ف&&&ي الم&&&ادة ( یقص&&&د ب&&&الآلات -6
، ولا تش&&مل  الأدوات والمعدات الت&&ي تس&&تخدم للحص&&ول عل&&ى المن&&تج النھ&&ائي

الت&&ي تس&&تخدم لتس&&ھیل أو إكم&&ال عم&&ل  والیدوی&&ة الص&&غیرةالأدوات والمع&&دات 
 . الحرفي

س&&ط ع&&دد العم&&ال خ&&لال الس&&نة الض&&ریبیة بجم&&ع ع&&دد العم&&ال ویحس&&ب متو
مض&&روباً ف&&ي ع&&دد الأی&&ام ال&&ذي ت&&وفر فیھ&&ا ھ&&ذا الع&&دد وقس&&مة الحاص&&ل عل&&ى 

 . ) ثلاثمائة وستین یوماً 360(
، عن&&د حس&&اب ع&&دد المنش&&آت  ولا یعتد بالمنشآت المستخدمة في التخزین فق&&ط

 . التي یتم مزاولة النشاط من خلالھا
، عل&&ى  ) م&&ن الق&&انون7ن&&د ب/4المنص&&وص علی&&ھ ف&&ي الم&&ادة ( یس&&ري الإعف&&اء -7

الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة والصید البحري فقط ولا یس&&ري 
 على أي نشاط صناعي أو تجاري مكمل لأي من ھذه الأنشطة أو متعلق بھا.

م&&ن الض&&ریبة عل&&ى ال&&دخل  تعف&&ى) من الق&&انون 8/بند 4المادة ( تطبیق بغرض -8
 أخرى بدولة مقیمة بحریة أو جویةملاحة  ةلتي تحققھا بالدولة شركالأرباح ا
 فی&&ھ تعف&&ى ال&&ذي بالق&&در يتشغیل طائرات أو سفن في النقل الدول من والمتأتیة

أرباحھ&&ا المتأتی&&ة م&&ن  عل&&ى الدول&&ةمن الض&&ریبة بتل&&ك  القطریة الملاحة شركة
 لأرب&&احاالأنش&&طة الناتج&&ة عنھ&&ا تل&&ك  طبیع&&ة بحس&&ب س&&فنتش&&غیل ط&&ائرات أو 

أو  الدول&&ة لتل&&كأس&&اس ش&&ھادة ص&&ادرة م&&ن الس&&لطات الض&&ریبیة  عل&&ى وذل&&ك
 .  المتبادل بالإعفاءاتفاقیة 

 الق&&انون م&&ن) 11،  3/بن&&دین 4( الم&&ادةف&&ي  علی&&ھ المنص&&وص الإعف&&اء یم&&نح -9
 . الدولة في مقیمین الأشخاص یكون أن بشرط

 : بشرط ونالقان من) 10/بند 4( المادةفي  علیھ المنصوص الإعفاء یمنح -10
 . الدولة في مقیما المعنوي الشخص یكون أن -أ
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 المحاس&&بیة للمع&&اییر مطابق&&ة ةیمحاسب دفاتر المعنوي الشخص یمسك أن -ب
 . الدولة في بھا المعمول

 . بالدولة مقیمین القطریون یكون أن -ج
 . المعنوي الشخص من مستفیدین مالكین القطریون یكون أن -د
تحق&&ق  الت&&ي المحاس&&بیةلة الفت&&رة طی المال رأس كامل القطریون یملك أن -ه

 . المعفىفیھا الدخل 
 طوشربال) من القانون 11/بند 4المادة (في یمنح الإعفاء المنصوص علیھ  -11

 : التالیة
 المعن&&ویین والأش&&خاص للإعف&&اء المؤھ&&ل المعن&&وي الش&&خص یمس&&ك أن -أ

 ةیمحاس&&&بدف&&&اتر  ھ&&&ذا البن&&&د م&&&ن(ج)  و (ب) الفق&&&رتینف&&&ي  الم&&&ذكورین
 . الدولة  في بھا المعمول المحاسبیة للمعاییر مطابقة

المعف&&اة مقیم&&ین بالدول&&ة  الأرب&&اح لحصص لكونالما الأشخاص یكون أن -ب
 . التي تحقق فیھا الدخل المعفى المحاسبیةومالكین لھا طیلة الفترة 

 مباش&&&رة بص&&&فة م&&&الكین القطری&&&ون الطبیعی&&&ون الأش&&&خاص یك&&&ون أن -ج
 م&&ن(ج)  و(ب)  تینب&&الفقر الم&&ذكور المعن&&وي الش&&خص م&&ن ومس&&تفیدین

 . البندھذا 
لا یس&&&ري الإعف&&&اء  ، الق&&&انون) م&&&ن 13/بن&&&د 4الم&&&ادة ( تطبی&&&ق لأغ&&&راض -12

عل&&ى حص&&تھ  ، القط&&ريبخص&&وص حص&&ة المس&&تثمر غی&&ر  علیھالمنصوص 
في أرباح الشركات المملوكة للشركة المطروح أسھمھا للت&&داول ف&&ي الس&&وق 

 . المالي داخل الدولة
ذات  ، تع&&&اون ل&&&دول الخل&&&یج العربی&&&ةتس&&&ري عل&&&ى م&&&واطني دول مجل&&&س ال -13

) 4المقررة للمواطنین القطریین بموجب المادة ( ضوابطلل ووفقاً  الإعفاءات
بشأن مساواة  1989) لسنة 9، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم ( من القانون

 مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في المعاملات الضریبیة.
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 ثالثالفصل ال
 الفترة المحاسبیة

 )3مـادة (
ً  الفت&&رة المحاس&&بیة -1 ،  ، ھ&&ي الس&&نة الض&&ریبیة ، للمكل&&ف ال&&ذي ی&&زاول نش&&اطا

م&&ع مراع&&اة م&&ا  ، ش&&ھراً عش&&ر  ياثن&& )12(وتك&&ون الفت&&رة المحاس&&بیة للمكل&&ف 
 :یأتي

ف&&إن الفت&&رة المحاس&&بیة  ، الضریبیةإذا بدأ المكلف نشاطھ بعد بدایة السنة  -أ
لمكلف إنھاؤھ&&ا ف&&ي ا على یكون، و دء النشاطالأولى تحسب من تاریخ ب

نھایة السنة الضریبیة التي بدأ فیھا النشاط على ألا تقل الفترة المحاسبیة 
ذل&&ك تنھ&&ى ف&&ي نھای&&ة الس&&نة  ع&&ن تق&&لوإن كان&&ت  ، أش&&ھر) س&&تة 6ع&&ن (

 . الضریبیة التي تلیھا
في حال&&ة تص&&فیة النش&&اط تمت&&د الفت&&رة المحاس&&بیة م&&ن ت&&اریخ نھای&&ة الفت&&رة  -ب

ألا تزی&&د  ش&&ریطة ، المحاسبیة السابقة إلى ت&&اریخ انتھ&&اء أعم&&ال التص&&فیة
، ف&&إذا زادت عل&&ى ھ&&ذه  عش&&ر ش&&ھراً  أثن&&ى) 12الفت&&رة المحاس&&بیة عل&&ى (

 . المدة تبدأ فترة محاسبیة جدیدة
تب&&&دأ الفت&&&رة  ، بیع&&&ھف&&&ي حال&&&ة التوق&&&ف ع&&&ن النش&&&اط أو التن&&&ازل عن&&&ھ أو  -ج

حاس&&بیة الس&&ابقة إل&&ى ت&&اریخ التوق&&ف المحاسبیة من تاریخ نھایة الفترة الم
 شرط أن یتم إخطار الھیئة بذلك في المیعاد القانونيب البیعأو التنازل أو 

 عل&&ى،  أو بیع&&ھ وتش&&مل ح&&الات التوق&&ف ع&&ن النش&&اط أو التن&&ازل عن&&ھ ،
أو  ، ان&&دماج الش&&ركة أو الاس&&تحواذ علیھ&&ا س&&بیل المث&&ال ول&&یس الحص&&ر

وتعام&&ل الفت&&رة  ، لشركات التجاریةظم للمنقانون االتقسیمھا وفقاً لأحكام 
 بیع&&ھالفاص&&لة ب&&ین نھای&&ة الفت&&رة المحاس&&بیة قب&&ل التن&&ازل ع&&ن النش&&اط أو 

، عل&&ى  وبدایة الفترة المحاسبیة الجدیدة على أنھ&&ا فت&&رة محاس&&بیة مس&&تقلة
، ف&&إذا قل&&ت ع&&ن ھ&&ذه الم&&دة ألحق&&ت ب&&الفترة  أش&&ھر) س&&تة 6ألا تق&&ل ع&&ن (

 . البیع أو زلالتناالمحاسبیة الأولى بعد 
 ش&&ھراً ) ثمانی&&ة عش&&ر 18إذا باشر المكلف نشاطاً مؤقتاً لا تتجاوز مدتھ ( -د

 . النشاطتكون الفترة المحاسبیة ھي فترة  ،
في جمیع الأحوال تحس&&ب الض&&ریبة عل&&ى أس&&اس ال&&دخل المتحق&&ق خ&&لال  -ه

 . الفترة المحاسبیة
 : لآتیةا الأحوالیجوز للمكلف أن یطلب اتخاذ فترة محاسبیة مغایرة في  -2
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، تستخدم  ، أو فرعاً لشركة أجنبیة إذا كان عضواً في مجموعة شركات -أ
، فف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة یج&&وز للمكل&&ف  فترة محاسبیة مغایرة للسنة الضریبیة

طلب اعتماد الفترة المحاسبیة التي تستخدمھا المجموعة أو الش&&ركة الأم 
 . أو المركز الرئیسي

فت&&رة محاس&&بیة تختل&&ف ع&&ن إذا كان&&ت طبیع&&ة نش&&اطھ تقتض&&ي اس&&تخدام  -ب
 . السنة الضریبیة

، تعام&&ل الفت&&رة الفاص&&لة ب&&ین نھای&&ة الفت&&رة  ف&&ي حال&&ة تغیی&&ر الفت&&رة المحاس&&بیة -3
المحاس&&&بیة قب&&&ل التغیی&&&ر وبدای&&&ة الفت&&&رة المحاس&&&بیة الجدی&&&دة عل&&&ى أنھ&&&ا فت&&&رة 

، فإذا قلت ع&&ن ھ&&ذه الم&&دة  أشھر ستة) 6، على ألا تقل عن ( محاسبیة مستقلة
 . فترة المحاسبیة الأولى بعد التغییرألحقت بال

، أن یتق&&دموا  فت&&رة محاس&&بیة مغ&&ایرة اعتم&&ادعلى المكلفین الذین یرغب&&ون ف&&ي  -4
 بح&&دیوم&&ا  ثلاث&&ین) 30( خ&&لال، أو  تقدیم طلب التسجیل عندبطلب إلى الھیئة 

قبل تاریخ انتھاء الفترة المحاس&&بیة الس&&ابقة الت&&ي یك&&ون المكل&&ف بص&&دد  أقصى
،  ، ویعتب&&ر ع&&دم رد الھیئ&&ة عل&&ى الطل&&ب عنھ&&ا والبیانات المالی&&ة تقدیم الإقرار

ً  ) ستین یوما من تاریخ تقدیمھ60خلال ( ً  ، رفضا  . لھ ضمنیا
سحب الموافقة على اعتماد فت&&رة محاس&&بیة مغ&&ایرة للس&&نة الض&&ریبیة إذا  ھیئةلل -5

، ولا ین&&&تج الس&&&حب أث&&&ره إلا م&&&ن ت&&&اریخ نھای&&&ة الفت&&&رة  رأت موجب&&&اً ل&&&ذلك
، وتعام&&ل الفت&&رة المحاس&&بیة الأول&&ى  یة الصادر خلالھ&&ا ق&&رار الس&&حبالمحاسب

ً ال قرار نفاذبعد  للبن&&د  سحب معاملة الفترة المحاسبیة الأول&&ى بع&&د التغیی&&ر وفق&&ا
 . ) من ھذه المادة3(
 

 )4مـادة (
على المكلف تحدید دخلھ على أس&&اس المحاس&&بة القائم&&ة عل&&ى مب&&دأ الاس&&تحقاق  -1

، ووفق&&ا للمع&&اییر المحاس&&بیة المعم&&ول بھ&&ا  التجاری&&ة المعمول بھ في المحاسبة
 . ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون وھذه اللائحة في الدولة

یس&&جل ال&&دخل ف&&ي المحاس&&بة القائم&&ة عل&&ى مب&&دأ الاس&&تحقاق إذا ح&&ق للمكل&&ف و
، وتس&&جل المص&&اریف  ت&&م تس&&دیده م&&ؤجلا أو عل&&ى أقس&&اط وإناس&&تلامھ حت&&ى 

،  الواقع&&ة المنش&&ئة للالت&&زام بتحق&&ق وذل&&ك،  عل&&ق بھ&&اعن&&دما ینش&&أ الالت&&زام المت
 . بغض النظر عن تاریخ الدفع

 ) ملی&&ون ریال1,000,000یج&&وز للمكل&&ف ال&&ذي لا یتج&&اوز دخل&&ھ الإجم&&الي ( -2
تحدی&&د دخل&&ھ  بطل&&ب اعتم&&ادللھیئ&&ة ، أن یتق&&دم خ&&لال الفت&&رة المحاس&&بیة الس&&ابقة 
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ه الحال&&ة یحس&&ب ال&&دخل الخاضع للضریبة على أساس المبدأ النقدي ، وف&&ي ھ&&ذ
. المصاریف عند دفعھ&&ا وتحسب عند استلامھ أو عندما یكون جاھزاً للاستلام

ً 60وعلى الھیئة الرد على الطلب خلال ( ، ویع&&د ع&&دم رد الھیئ&&ة  ) ستین یوم&&ا
 ، ھ&&ذا المبل&&غ ع&&نإذا زاد ال&&دخل الإجم&&الي ف&& . ل&&ھضمنیاً جل رفضاً ھذا الأ في

 . بة القائمة على مبدأ الاستحقاقعلى المكلف اعتماد المحاس وجب
تب&&اع طریق&&ة العم&&ل ایح&&دد ال&&دخل الإجم&&الي الس&&نوي للعق&&ود طویل&&ة الأج&&ل ب -3

 . المنجز وفقا لمبدأ الاستحقاق
، العق&&ود الت&&ي ینف&&ذھا المكل&&ف لمص&&لحة الغی&&ر  ویقص&&د ب&&العقود طویل&&ة الأج&&ل

 . ) ثمانیة عشر شھراً 18على أساس قیمة محددة وتتجاوز مدتھا الفعلیة (
 تخض&&ع ، القانون من) 4المادة (في مع مراعاة الاعفاءات المنصوص علیھا   -4

الأرب&&اح الرأس&&مالیة الناش&&ئة ع&&ن التص&&رف ف&&ي أس&&ھم أو حص&&ص الش&&ركات 
عملی&&ة ان&&دماج ش&&ركات أو عملی&&ة تقس&&یم كل&&ي  إط&&ارالمقیم&&ة ف&&ي الدول&&ة ف&&ي 

 لمح&& الش&&ركة أو للشركات ضمن الدخل الخاضع للضریبة للش&&ركة المندمج&&ة
 بحس&&ب الانقس&&ام أو الان&&دماج عملی&&ة فیھ&&ا تم&&ت الت&&ي الض&&ریبیة للس&&نة التقس&&یم

 . الأحوال
 

 نيالباب الثا
 حساب الضریبة
 الفصل الأول

 الدخل الخاضع للضریبة
 )5مـادة (

لتحدی&&د ال&&دخل الإجم&&الي یؤخ&&ذ ف&&ي الاعتب&&ار جمی&&ع الإی&&رادات الناش&&ئة ع&&ن  -1
ذل&&ك التص&&رف ف&&ي الأص&&ول ، بم&&ا ف&&ي  المع&&املات الت&&ي یق&&وم بھ&&ا المكل&&ف

، وتأخ&&ذ التعویض&&ات المس&&تحقة ع&&ن  ، م&&ا ل&&م تك&&ن معف&&اةً  والعملیات العرض&&یة
.  من الأصول حكم الإیراد الناش&&ئ ع&&ن التص&&رف ف&&ي ھ&&ذا الأص&&ل أصلتلف 

، م&&ا ل&&م  ولا یؤخذ في الاعتبار القیمة الزائدة الناشئة عن إعادة تقی&&یم الأص&&ول
 ً  . تتحقق فعلیا

الأصول المادیة وغیر المادی&&ة  دة الناشئة عن التصرف فيتحسب القیمة الزائ -2
 : على النحو التالي
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الزائ&&دة  ، تحسب القیمة أصول غیر قابلة للاستھلاك في حالة التصرف في -أ
،  على أساس الفارق بین قیمة المقابل المستلم عن الأص&&ل أو س&&عر الس&&وق

 . الأصل ، وتكلفة أیھما أعلى
عل&&ى تحسب القیمة الزائدة ،  ة للاستھلاكفي أصول قابلفي حالة التصرف  -ب

، أیھم&&ا  أساس الفارق بین قیمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر الس&&وق
 . ، والقیمة الدفتریة الصافیة أعلى

، تحس&&ب القیم&&ة  المعنوی&&ة الأشخاص ملكیة حصصالتصرف في في حالة  -ج
،  أیھم&&ا أعل&&ى،  البیع أو القیم&&ة العادل&&ة سعرعلى أساس الفارق بین  الزائدة
تقدیم جمیع المس&&تندات  شریطة، وذلك  حصة البائع في رأس المال ومقابل
 . ، ومع الأخذ في الاعتبار جمیع الظروف المحیطة بالمعاملة المؤیدة

ف&&ي حال&&ة التص&&رف ف&&ي عق&&ارات مملوك&&ة لغی&&ر المقیم&&ین مم&&ن لا یزاول&&ون  -د
ارق ب&&ین س&&عر ، تحس&&ب القیم&&ة الزائ&&دة عل&&ى أس&&اس الف&& نشاطاً داخل الدولة

 . ، وتكلفة تملك العقار ، أیھما أعلى البیع أو سعر السوق
، تخص&&م م&&ن ال&&دخل الإجم&&الي المص&&اریف  لتحدی&&د ال&&دخل الخاض&&ع للض&&ریبة -3

 : والتكالیف التي تتوفر فیھا الشروط التالیة
أن تكون ضروریة لأغراض النشاط ، وعلى النحو ال&&ذي لا یتحق&&ق ال&&دخل  -أ

المبذول&&ة لأغ&&راض شخص&&یة أو  التكالیف ذلكیشمل  لا، و بدونھا الإجمالي
 . نشاط مكلف آخر

، وتشمل المستندات  حملھا بصفة فعلیة ومؤیدة بالمستنداتتأن تكون قد تم  -ب
وف&&&&ي حال&&&&ة  . بص&&&&فة خاص&&&&ة العق&&&&ود والف&&&&واتیر والإیص&&&&الات وغیرھ&&&&ا

 ن ھ&&ذا الش&&رط یعتب&&ر مت&&وفراً إ، ف&& للخص&&م الاستھلاك والمخصصات القابل&&ة
، م&&&&ع ت&&&&وفیر  جیل الاس&&&&تھلاك أو المخص&&&&ص ف&&&&ي المحاس&&&&بةإذا ت&&&&م تس&&&&

 .  المستندات المؤیدة لذلك
، وتح&&دد الأص&&ول  ألا تزید من قیمة الأصول الثابتة المس&&تعملة ف&&ي النش&&اط -ج

 . الثابتة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المعمول بھا في الدولة
 .  أن تكون متعلقة بالسنة الضریبیة المعنیة ومسجلة بالمحاسبة -د

یجوز للمكلف أن یس&&تنزل الخس&&ائر الت&&ي تحقق&&ت خ&&لال الس&&نة الض&&ریبیة م&&ن   -4
ً  اللاحق&&ةال&&دخل الص&&افي للس&&نوات  م&&ع  ، الق&&انون م&&ن) 7( الم&&ادة لأحك&&ام وفق&&ا

 : یلي مامراعاة 
بع&&د نھای&&ة الس&&نة  تب&&دأس&&نوات  خم&&س) 5ع&&دم ترحی&&ل الخس&&ائر أكث&&ر م&&ن ( -أ

 . الضریبیة التي تحققت فیھا
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ر الناش&&ئة ع&&ن مص&&در دخ&&ل معف&&ي أو غی&&ر خاض&&ع ع&&دم اس&&تنزال الخس&&ائ -ب
 . للضریبة

 
 )6( مادة

المص&&اریف والتك&&الیف الت&&ي ی&&تم تحملھ&&ا لتحقی&&ق  خص&&م للمكل&&فیج&&وز  لا
،  الق&&انون م&&ن) 1/بن&&د 8( الم&&ادة ف&&ي علیھ&&ا والمنصوصدخل معفي من الضریبة 

، فتخصم المصاریف  آخر خاضع للضریبة ءمعفیاً وجز ھمن دخل ءوإذا كان جز
ف&&ي غی&&اب  ، التك&&الیف ف&&ي ح&&دود ال&&دخل الخاض&&ع للض&&ریبة ویحس&&ب ھ&&ذا الح&&دو

عل&&ى إجم&&الي  للض&&ریبةبقس&&مة الإی&&رادات الخاض&&عة  ، بیان&&ات دقیق&&ة ومنتظم&&ة
 . الإیرادات التي یحققھا المكلف

 
 )7مـادة (

لمنش&&أة الدائم&&ة م&&ن اتخص&&م حص&&ة  ، ةض&&ریبیال الاتفاقی&&ات أحك&&ام مراع&&اة م&&ع -1
الدول&&ة ف&&ي الح&&دود  خ&&ارجلعامة للمركز أو المقر الرئیسي النفقات الإداریة وا

 : التالیة
بالنس&&بة إل&&ى البن&&وك وش&&ركات  الدائم&&ة للمنش&&أةمن ال&&دخل الإجم&&الي  )%1( -أ

 . مینأالت
 . في الحالات الأخرى الدائمة للمنشأةمن الدخل الإجمالي  )%3(  -ب

 :التالي وذلك بعد خصم 
 . نقیمة عقود المقاولات والأعمال من الباط -
 . تكلفة الأعمال التي تمت بالخارج -
 . الدائمة المنشأةقیمة التوریدات الخارجیة المتعلقة بنشاط  -
 . قیمة ما یسدد من أقساط إعادة التأمین -

ة الدائم&&ة إل&&ى المق&&ر الرئیس&&ي أو إل&&ى أتخص&&م المب&&الغ الت&&ي ت&&دفعھا المنش&& لا -2
رس&&وم أو أو  أت&&اواتبخلاف المص&&اریف الفعلی&&ة ف&&ي ش&&كل  ، الأخرىفروعھ 

أو غیرھ&&ا م&&ن  إختراع براءات استخدامغیرھا من المدفوعات المماثلة مقابل 
 . للمنشأة الدائمة مقدمةخدمات  مقابلالحقوق أو 

 
 
 
 

38

الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون /  ١١ ديسمبر ٩١٠٢م



 
- 10– 

 

 )8( مادة
) م&&ن ھ&&ذه 3/بن&&د 5ش&&روط الخص&&م المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة ( بمراع&&اة -1

یخص&&&&م إجم&&&&الي المص&&&&روفات المنفق&&&&ة عل&&&&ى الترفی&&&&ھ والفندق&&&&ة  ، اللائح&&&&ة
،  العم&&&لاءوم&&&أكولات المط&&&اعم والإج&&&ازات واش&&&تراكات الن&&&وادي وھ&&&دایا 

 ) م&&&&&&&&&&&&&&&ن 5/بن&&&&&&&&&&&&&&&د 8المنص&&&&&&&&&&&&&&&وص علیھ&&&&&&&&&&&&&&&ا ف&&&&&&&&&&&&&&&ي الم&&&&&&&&&&&&&&&ادة (
 الخصم ھذا اجراء قبل الصافي الدخل إجمالي) من %2، في حدود ( القانون
.  أیھم&&ا أعل&&ى ، أل&&ف ریال خمس&&مائة) 500,000( أو الفت&&رة المحاس&&بیة ل&&نفس
المنفق&&&ة خ&&&ارج الدول&&&ة لھ&&&ذه  المص&&&روفات متخص&&& لاجمی&&&ع الأح&&&وال  وف&&&ي

 . ألف ریال خمسمائة) 500.000الأغراض إلا في حدود (
والاش&&&&تراكات ف&&&&ي  ، والإعان&&&&ات ، ت، والتبرع&&&&ا إجم&&&&الي الھب&&&&ات یخص&&&&م -2

ف&&ي الدول&&ة لأي كی&&ان م&&رخص ل&&ھ غی&&ر ھ&&ادف  المدفوع&&ةأو  الأعمال الخیریة
المائ&&ة م&&ن ال&&دخل ب لاث&&ةث) %3بش&&رط ألا تتع&&دى قیمتھ&&ا ( ، الدول&&ةلل&&ربح ف&&ي 

وتعام&&ل مب&&الغ الزك&&اة الت&&ي ی&&دفعھا المكل&&ف .  الصافي قبل إجراء ھ&&ذا الخص&&م
ً على أنھا تبرعات وتخصم   . لذات الحدود والضوابط وفقا

 
 )9( مادة

، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك  لا تخص&&م الروات&&ب والأج&&ور والمكاف&&آت وم&&ا ف&&ي حكمھ&&ا
 كم&&وظفین روات&&بھم باس&&تثناءة مجل&&س الإدار عض&&اء، المدفوع&&ة لأ المزای&&ا العینی&&ة

 . الشركة ذات في
 

 )10( مادة
 لأط&&رافم&&ن المكل&&ف  المدفوع&&ة ، وم&&ا ف&&ي حكمھ&&ا ، الق&&روض فوائ&&د تخص&&م -1

ف&&ي ح&&دود الفوائ&&د  ، الدولی&&ةت&&م تعریفھ&&ا بالمع&&اییر المحاس&&بیة  كم&&ا مرتبط&&ة
حق&&&وق الملكی&&&ة المثبت&&&ة  أمث&&&ال ثلاث&&&ة عل&&&ى تزی&&&د لاق&&&روض  عل&&&ىالمحتس&&&بة 

 ف&&ي الق&&رض یس&&اھم أن بش&&رط ، لال الفت&&رة المحاس&&بیة المعنی&&ةبمحاس&&بتھ خ&&
اتفاقی&&ة بینھم&&ا تح&&دد فیھ&&ا م&&دة  بموج&&بوذل&&ك  ، ل&&ھ اقتص&&ادیة من&&افع تحقی&&ق

 . منھ والغایةالقرض 
 أودائم&&ة ف&&ي الدول&&ة إل&&ى المرك&&ز  منش&&أة م&&نلا یجوز خصم الفوائ&&د المدفوع&&ة  -2

 . ھاخارج أو الدولة داخلإلى أي كیان تابع لھ  أو المقر الرئیسي
مقاب&&ل المب&&الغ الت&&ي  لمال&&ك المنش&&أة الفردی&&ةیج&&وز خص&&م الفوائ&&د المدفوع&&ة  لا -3

 .  بمنشأتھ یودعھا
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 )11مـادة (

 : التالیة والتكالیف المصروفات خصمیجوز  لا
 الت&&يوالض&&رائب  داخ&&ل الدول&&ة المكل&&ف ھاال&&دخل الت&&ي ی&&دفع عل&&ى الض&&ریبة -1

 . الدولة خارج المكلف یتحملھا
 مق&&یم غی&&ر ش&&خص ع&&ن عوض&&ا المكل&&فیتحملھ&&ا  ل&&ى ال&&دخل الت&&يع الض&&ریبة -2

 . بالدولة
ً  استردادھا أوخصمھا  یحق التيالمباشرة  غیر الضرائب -3  القانون لأحكام وفقا

 . لھا المنظم
 

 )12( مادة
 : تخصم الدیون المعدومة إذا توفرت فیھا الشروط التالیة

لمكل&&ف الخاض&&عة س&&بق إدراج&&ھ ض&&من إی&&رادات ا ق&&دأن یك&&ون ال&&دین المع&&دوم  -1
 . للضریبة سنة استحقاق الدین

 . على الأقل أن یكون قد مضى على استحقاق الدین أربعة وعشرون شھراً  -2
 . أن یكون المكلف قد قام بتكوین المخصصات الكافیة لتغطیة الدین المعدوم -3
  لغای&&اتأن یثبت المكلف تعذر تحصیل الدین رغم اتخاذه الإجراءات القانونیة  -4

 . تحصیلھ
ن یتقدم المكلف بشھادة من مراقب الحسابات تفید بأن الدین قد ت&&م ش&&طبھ م&&ن أ -5

 . الدفاتر وفقاً للأصول المرعیة
تق&&دیم  عند ، الھیئة لدى المعتمد النموذج وفق ، المعدومة بالدیون قائمة إرفاق -6

 . الإقرار الضریبي للسنة المعنیة
لتحص&&یل ف&&ي حال&&ة أن یلت&&زم المكل&&ف ب&&إدراج ال&&دین ض&&من إیرادات&&ھ ف&&ي س&&نة ا -7

ً عاتحصیل الدین بعد   . تباره معدوما
 

 )13( مادة
 :  التالیةللخصم فقط المخصصات  تقبل

مخصص&&ات ال&&دیون المش&&كوك ف&&ي تحص&&یلھا بالنس&&بة إل&&ى البن&&وك وش&&ركات  -1
 : ، وفقاً للضوابط التالیة التمویل

ً  -أ  الص&&ادرةلتعلیم&&ات وا للح&&دود أن یكون قد تم تكوین ھذه المخصصات وفق&&ا
 .  مصرف قطر المركزيعن 
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سنة  خلالعند انتفاء الغرض من مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  -ب
البن&&د  م&&نما یرد الجزء من المخصص الذي تم خص&&مھ بموج&&ب الفق&&رة (أ) 

 . ) من ھذه المادة إلى الدخل الخاضع للضریبة1(
التعویض&&&ات تح&&&ت التس&&&ویة  اتمخصص&&&ات المخ&&&اطر الس&&&اریة ومخصص&&& -2

أن یك&&ون ق&&د ت&&م تك&&وین  بش&&رط،  الت&&أمین وإع&&ادة الت&&أمین من ش&&ركات المكونة
 ً ع&&&ن مص&&&رف قط&&&ر  الص&&&ادرةلتعلیم&&&ات وا للح&&&دود ھ&&&ذه المخصص&&&ات وفق&&&ا

 ألا عل&&ى المخصصات ھذه تخصم التعلیمات ھذه غیابحال  وفي،  المركزي
الص&&افي قب&&ل خص&&م  ال&&دخل م&&ن) %10( الس&&اریة المخاطر مخصص یتجاوز

ق&&ة والترفی&&ھ وغیرھ&&ا م&&ن المص&&اریف ھ&&ذین المخصص&&ین ومص&&اریف الفند
والھبات والتبرعات ،  اللائحة ھذه من) 1/بند 8( المادةفي  علیھا المنصوص

 .  اللائحة ھذه من) 2/ بند 8( المادةفي والمبالغ الأخرى المنصوص علیھا 
، المبلغ الذي تخصصھ ش&&ركات الت&&أمین  ریةایقصد بمخصص المخاطر السو

لفترة المحاس&&بیة لمواجھ&&ة التزاماتھ&&ا تج&&اه المخ&&اطر وإعادة التأمین في نھایة ا
التي قد تتحقق بالنسبة لوثائق التأمین الصادرة قبل نھایة تلك الفترة المحاسبیة 

 . والساریة المفعول خلال الفترة المحاسبیة التالیة
، المبل&&&غ ال&&&ذي تخصص&&&ھ  یقص&&&د بمخص&&&ص التعویض&&&ات تح&&&ت التس&&&ویةو

في نھایة الفترة المحاسبیة لمواجھة التزاماتھ&&ا شركات التأمین وإعادة التأمین 
ولا ت&&زال تح&&ت  تجاه حوادث وقعت وتم الإخطار عنھ&&ا قب&&ل نھای&&ة تل&&ك الفت&&رة

 . التسویة أو لم تسدد بعد
 )14( مادة

 : التالیةالأصول  عن ستھلاكایجوز خصم  لا
 . الأراضي -1
 السمعة أو الشھرة التجاریة وما في حكمھا . -2
 

 )15مـادة (
) م&&ن ھ&&ذه 3/بن&&د 5ع&&اة الش&&روط المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة (م&&ع مرا

 : ، یخصم قسط استھلاك الأصول الثابتة إذا توفرت الشروط التالیة اللائحة
ً  أن یك&&ون الأص&&ل موض&&وع الاس&&تھلاك أص&&لاً  -1 ، وفق&&اً للتعری&&ف ال&&وارد  ثابت&&ا

 . بالمعاییر المحاسبیة المعمول بھا في الدولة

41

الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون /  ١١ ديسمبر ٩١٠٢م



 
- 13– 

 

2-  ً ، وف&&ي ح&&ال  یاً لأغراض نشاط خاضع للض&&ریبةكل أن یكون الأصل مستخدما
، یخص&&م الاس&&تھلاك ف&&ي  خاض&&ع للض&&ریبة نش&&اط لأغ&&راضاس&&تخدامھ جزئی&&اً 

 . حدود ھذا الاستخدام فقط
، بحیث تتناقص قیمت&&ھ بس&&بب الاس&&تخدام أو  أن یكون الأصل قابلاً للاستھلاك -3

 . مرور الزمن أو التقدم التكنولوجي
تثب&&ت الملكی&&ة كش&&ھادات  مس&&تنداتموج&&ب أن یك&&ون الأص&&ل ملك&&اً للمكل&&ف ب -4

 . الملكیة والعقود وغیرھا
الاس&&تھلاك ابت&&داءً م&&ن ت&&اریخ الاس&&تعمال أو الاس&&تغلال الفعل&&ي عل&&ى  یحس&&بو

أس&&اس إجم&&الي التكلف&&ة الت&&ي ت&&م تحملھ&&ا فعلی&&اً للحص&&ول عل&&ى الأص&&ل وتھیئت&&ھ 
 . للاستخدام

 
 )16مـادة (

القواع&&د المض&&بوطة ل&&ى أس&&اس ع یق&&وم بھ&&ا المكل&&ف الت&&ي الاستھلاكاتتخصم  -1
الاس&&تھلاك  قس&&طالدولة دون أن یتج&&اوز  فيبالمعاییر المحاسبیة المعمول بھا 

بما ف&&ي ذل&&ك  ، لمكلفل مملوكةال الأصول علىالمحتسب  الثابت القابل للخصم
 : النسب القصوى التالیة، ب المباني المشیدة على ملك الغیر

 القصوى النسب ولــــالأص
   : مادیةلا غیر الأصول

 %50 . النشاط قبل ما مصاریف
 %20 . المرسملةالبحث والتطویر  نفقات

 %15 .حكمھا في وما الاختراع وبراءات التجاریة العلامات
   : المادیة الأصول

   : الأرض قیمة باستثناء والمنشآت المباني .1
 %5 .  المتینة والمنشآت المباني
 %10 . الجاھزة الخفیفة المباني
 الحدیدی&&ة والس&&كك الحدیدی&&ة والس&&ككوالجسور  الطرق

 %5 .  المكھربة

 %5 . والأرصفة والخزانات الأنابیب خطوط
 %10 المص&&&فاةداخ&&&ل  التص&&&فیة ومع&&&داتالأنابی&&&ب  خط&&&وط
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الكب&&رى الت&&ي یق&&وم بھ&&ا المكل&&ف  الإص&&لاحاتتخص&&م اس&&تھلاكات مص&&روفات  -2
القص&&وى  ب) من ھذه المادة بنفس النس1( البندفي  إلیھا المشار على الأصول

 . صلاحاتالمحددة للأصل محل الإ
ثابت&&&ة الت&&&ي لا تتج&&&اوز قیمتھ&&&ا ال الأص&&&ول كلی&&&ا یس&&&تھلك أن للمكل&&&ف یج&&&وز -3

 .  لاستعمالھا ضریبیةخلال أول سنة  ریاللاف آ خمسة) 5,000(
 خ&&ارج وض&&عھا أو إتلافھ&&ا ی&&تم الت&&ي للأص&&ول الص&&افیة الدفتری&&ة القیمة تخصم -4

 خ&&ارج فیھ&&ا وض&&عت أو فیھ&&ا أتلف&&ت الت&&ي للس&&نة الص&&افي ال&&دخل م&&ن الخدم&&ة
ال&&دخل الناش&&ئ ع&&ن  ویك&&ون . مس&&ك المس&&تندات المؤی&&دة ل&&ذلك ش&&ریطة الخدم&&ة

التصرف في تلك الأصول بأي وجھ خاضعا للضریبة ف&&ي الس&&نة الت&&ي یتحق&&ق 
 .  فیھا

النس&&&ب القص&&&وى للاس&&&تھلاك  م&&&رة ونص&&&ف مث&&&ل یطب&&&ق أن للمكل&&&ف یج&&&وز -5
 الص&&ناعیةالمس&&تخدمة ف&&ي الأنش&&طة  والتجھی&&زات المع&&داتو ل&&لآلاتالمح&&ددة 

كانت  إذا ضعف تلك النسب بقیطأن  وأ ، دورتي عمل یتم تشغیلھا على التي
أو دورات عم&&ل ث&&لاث عل&&ى  ھالیتش&&غی&&تم  والتجھی&&زات والمع&&دات الآلاتھ&&ذه 
 . أكثر

 
 )17مـادة (

زی&&ادة نس&&ب الاس&&تھلاك المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي  بق&&رار م&&ن ال&&وزیر یج&&وز
الم&&ادة الس&&ابقة إذا ق&&دم المكل&&ف طلب&&اً ب&&ذلك إل&&ى الھیئ&&ة مبنی&&اً عل&&ى أس&&باب معقول&&ة 

 الأنشطة وخصائص الأصول .تراعي طبیعة 
م&&ن ت&&اریخ ) س&&تین یوم&&اً 60ویعتبر عدم رد الوزیر عل&&ى الطل&&ب ، خ&&لال (

 . تقدیمھ رفضاً ضمنیاً لھ
 
 )18مـادة (

) م&&ن ھ&&ذه اللائح&&ة یطب&&ق ف&&ي 17) إل&&ى (14مراعاة أحكام الم&&واد م&&ن (مع 
ش&&&أن اس&&&تھلاك الأص&&&ول مح&&&ل عق&&&ود الإیج&&&ار التم&&&ویلي أو التش&&&غیلي الأحك&&&ام 

 . وابط المنصوص علیھا بالمعاییر المحاسبیة الدولیةوالض
 

 

 %15 . ومكملاتھا المسابح
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 .  والخزانات الصغیرة
 %5 . الشبكات والقنوات

   النقل : وسائل .2
 السیارات ذلك في بما والأشخاص البضائع نقل وسائل

 والرافع&&&&ات والمقط&&&&ورات والج&&&&رارات والمركب&&&&ات
 . الناریة والدراجات

20% 

 %10 . والمراكب السفن
 %20 . والطوافات الطائرات
 الحدی&&&&&دي النق&&&&&ل ووس&&&&&ائل الحدی&&&&&دي النق&&&&&ل وس&&&&&ائل

 %10 . المكھرب
   والمعدات والتجھیزات :  الآلات .3

 %33,33 . وتوابعھا الكمبیوتر وبرامج أجھزة
 %20 . الكھربائیة والأجھزة عداتوالم الآلات
 %20 . الصناعیة والتجھیزات والمعدات الآلات

 %20 . والبناء العامة الأشغال معدات و آلات
 %15 . الحفر أدوات

 %25 . الھواء مكیفات
 %15 .  المتحركة والمدارج البضائع أو الأشخاص مصاعد
 %15 . المكتبیة والمعدات الأثاث

 %5 .  الغاز وزیعوت ونقل تجھیزات
 %5 . والماء الكھرباء وتوزیع ونقل نتاجإ تجھیزات

 %15 . الأخرى والتجھیزات والمعدات الآلات
والن&&&&زل والمنتجع&&&&ات والمط&&&&اعم والمق&&&&اھي   الفن&&&&ادق .4

   : والاستراحات
 %20 .  الطبخ والغسیل آلات
 %50 . الزجاجیة الأكل أواني
 %25 . الأخرى الأكل أواني

 %25 . أعمال الدیكورو والمفروشات الأثاث
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الكب&&رى الت&&ي یق&&وم بھ&&ا المكل&&ف  الإص&&لاحاتتخص&&م اس&&تھلاكات مص&&روفات  -2
القص&&وى  ب) من ھذه المادة بنفس النس1( البندفي  إلیھا المشار على الأصول

 . صلاحاتالمحددة للأصل محل الإ
ثابت&&&ة الت&&&ي لا تتج&&&اوز قیمتھ&&&ا ال الأص&&&ول كلی&&&ا یس&&&تھلك أن للمكل&&&ف یج&&&وز -3

 .  لاستعمالھا ضریبیةخلال أول سنة  ریاللاف آ خمسة) 5,000(
 خ&&ارج وض&&عھا أو إتلافھ&&ا ی&&تم الت&&ي للأص&&ول الص&&افیة الدفتری&&ة القیمة تخصم -4

 خ&&ارج فیھ&&ا وض&&عت أو فیھ&&ا أتلف&&ت الت&&ي للس&&نة الص&&افي ال&&دخل م&&ن الخدم&&ة
ال&&دخل الناش&&ئ ع&&ن  ویك&&ون . مس&&ك المس&&تندات المؤی&&دة ل&&ذلك ش&&ریطة الخدم&&ة

التصرف في تلك الأصول بأي وجھ خاضعا للضریبة ف&&ي الس&&نة الت&&ي یتحق&&ق 
 .  فیھا

النس&&&ب القص&&&وى للاس&&&تھلاك  م&&&رة ونص&&&ف مث&&&ل یطب&&&ق أن للمكل&&&ف یج&&&وز -5
 الص&&ناعیةالمس&&تخدمة ف&&ي الأنش&&طة  والتجھی&&زات المع&&داتو ل&&لآلاتالمح&&ددة 

كانت  إذا ضعف تلك النسب بقیطأن  وأ ، دورتي عمل یتم تشغیلھا على التي
أو دورات عم&&ل ث&&لاث عل&&ى  ھالیتش&&غی&&تم  والتجھی&&زات والمع&&دات الآلاتھ&&ذه 
 . أكثر

 
 )17مـادة (

زی&&ادة نس&&ب الاس&&تھلاك المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي  بق&&رار م&&ن ال&&وزیر یج&&وز
الم&&ادة الس&&ابقة إذا ق&&دم المكل&&ف طلب&&اً ب&&ذلك إل&&ى الھیئ&&ة مبنی&&اً عل&&ى أس&&باب معقول&&ة 

 الأنشطة وخصائص الأصول .تراعي طبیعة 
م&&ن ت&&اریخ ) س&&تین یوم&&اً 60ویعتبر عدم رد الوزیر عل&&ى الطل&&ب ، خ&&لال (

 . تقدیمھ رفضاً ضمنیاً لھ
 
 )18مـادة (

) م&&ن ھ&&ذه اللائح&&ة یطب&&ق ف&&ي 17) إل&&ى (14مراعاة أحكام الم&&واد م&&ن (مع 
ش&&&أن اس&&&تھلاك الأص&&&ول مح&&&ل عق&&&ود الإیج&&&ار التم&&&ویلي أو التش&&&غیلي الأحك&&&ام 

 . وابط المنصوص علیھا بالمعاییر المحاسبیة الدولیةوالض
 

 

 %15 . ومكملاتھا المسابح

44

الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون /  ١١ ديسمبر ٩١٠٢م



 
- 16– 

 

 )19مـادة (
) م&&ن %30(أن یخت&&ار خص&&م یج&&وز للش&&خص ال&&ذي یم&&ارس مھن&&ة ح&&رة 

عوض&&اً ع&&ن ك&&ل المص&&اریف والتك&&الیف المس&&موح بخص&&مھا ، ال&&دخل الإجم&&الي 
 من الدخل الإجمالي . )%70(ودفع الضریبة على أساس 

كت&&ابي أو بالوس&&ائل الالكترونی&&ة الت&&ي بموجب طلب المكلف اختیار ویكون 
 . تحددھا الھیئة للسنة المعنیة

ً  ستین) 60الطلب خلال ( علىویعتبر عدم رد الھیئة   .  لھ قبولاً  یوما
 المكل&&فیق&&وم  أنویبق&&ى ھ&&ذا الاختی&&ار س&&اریاً عل&&ى الس&&نوات اللاحق&&ة إل&&ى 

 بنقضھ بناءً على طلب یرفق بالإقرار الضریبي .
رة ، النش&&اط ال&&ذي یمارس&&ھ المكل&&ف بص&&فة مس&&تقلة ، ویقص&&د بالمھن&&ة الح&&

 . ملیةویقوم على استغلال معارف وخبرات علمیة أو فنیة أو ع
 

 )20مـادة (
 اھ&&&إل&&&ى وكلائ ، الأجنبی&&&ة الش&&&ركاتالمدفوع&&&ة م&&&ن  العم&&&ولاتتخص&&&م  لا
 . للنشاط الفعلي الإیراد إجمالي) من %3في حدود ( إلا ، المحلیین

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المنبع من تقطاعالاس

 )21مـادة (
) 2/بند 9المنصوص علیھا في المادة ( المبالغ،  لاستقطاع من المنبعلتخضع  -1

ال&&ذین یمارس&&ون نش&&اطاً  المدفوعة من قبل الأشخاص الطبیعی&&ین، من القانون 
بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك  ، الدول&&&ة، والأش&&&خاص المعن&&&ویین المقیم&&&ین ف&&&ي ف&&&ي الدول&&&ة 

،  خ&&&رى والھیئ&&&ات والمؤسس&&&ات العام&&&ةال&&&وزارات والأجھ&&&زة الحكومی&&&ة الأ
 . والمنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غیر مقیمین فیھا

ع&&دا المب&&الغ المس&&تحقة عل&&ى ال&&وزارات والأجھ&&زة الحكومی&&ة الأخ&&رى  وفیم&&ا
تل&&ك المب&&الغ ف&&ي حك&&م المدفوع&&ة فعلی&&اً  تعتب&&ر ، والھیئ&&ات والمؤسس&&ات العام&&ة

 . الدفعات تلك استحقاق تاریخ من أقصى بحد شھراً  عشر اثني) 12بمرور (
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 )19مـادة (
) م&&ن %30(أن یخت&&ار خص&&م یج&&وز للش&&خص ال&&ذي یم&&ارس مھن&&ة ح&&رة 

عوض&&اً ع&&ن ك&&ل المص&&اریف والتك&&الیف المس&&موح بخص&&مھا ، ال&&دخل الإجم&&الي 
 من الدخل الإجمالي . )%70(ودفع الضریبة على أساس 

كت&&ابي أو بالوس&&ائل الالكترونی&&ة الت&&ي بموجب طلب المكلف اختیار ویكون 
 . تحددھا الھیئة للسنة المعنیة

ً  ستین) 60الطلب خلال ( علىویعتبر عدم رد الھیئة   .  لھ قبولاً  یوما
 المكل&&فیق&&وم  أنویبق&&ى ھ&&ذا الاختی&&ار س&&اریاً عل&&ى الس&&نوات اللاحق&&ة إل&&ى 

 بنقضھ بناءً على طلب یرفق بالإقرار الضریبي .
رة ، النش&&اط ال&&ذي یمارس&&ھ المكل&&ف بص&&فة مس&&تقلة ، ویقص&&د بالمھن&&ة الح&&

 . ملیةویقوم على استغلال معارف وخبرات علمیة أو فنیة أو ع
 

 )20مـادة (
 اھ&&&إل&&&ى وكلائ ، الأجنبی&&&ة الش&&&ركاتالمدفوع&&&ة م&&&ن  العم&&&ولاتتخص&&&م  لا
 . للنشاط الفعلي الإیراد إجمالي) من %3في حدود ( إلا ، المحلیین

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المنبع من تقطاعالاس

 )21مـادة (
) 2/بند 9المنصوص علیھا في المادة ( المبالغ،  لاستقطاع من المنبعلتخضع  -1

ال&&ذین یمارس&&ون نش&&اطاً  المدفوعة من قبل الأشخاص الطبیعی&&ین، من القانون 
بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك  ، الدول&&&ة، والأش&&&خاص المعن&&&ویین المقیم&&&ین ف&&&ي ف&&&ي الدول&&&ة 

،  خ&&&رى والھیئ&&&ات والمؤسس&&&ات العام&&&ةال&&&وزارات والأجھ&&&زة الحكومی&&&ة الأ
 . والمنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غیر مقیمین فیھا

ع&&دا المب&&الغ المس&&تحقة عل&&ى ال&&وزارات والأجھ&&زة الحكومی&&ة الأخ&&رى  وفیم&&ا
تل&&ك المب&&الغ ف&&ي حك&&م المدفوع&&ة فعلی&&اً  تعتب&&ر ، والھیئ&&ات والمؤسس&&ات العام&&ة

 . الدفعات تلك استحقاق تاریخ من أقصى بحد شھراً  عشر اثني) 12بمرور (
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ولا تخضع النفقات الإداریة والعامة للمرك&&ز الرئیس&&ي المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي 
 . ) من ھذه اللائحة للاستقطاع من المنبع7المادة (

) م&&&ن الق&&&انون 2/بن&&&د 9یخض&&&ع مقاب&&&ل الخ&&&دمات المنص&&&وص علی&&&ھ بالم&&&ادة ( -2
 ة، دون خص&&م أی&& جم&&الي) م&&ن المبل&&غ الإ%5للاس&&تقطاع م&&ن المنب&&ع بنس&&بة (

ً  تكالیف  . أو جزئیاً في الدولة ، إذا أنجزت ھذه الخدمات كلیا
وتعتبر الخدمة قد أنجزت كلیاً أو جزئیاً في الدولة إذا تم القیام بأي عم&&ل لازم 

الدول&&ة ویش&&مل ذل&&ك عل&&ى الأخ&&ص جم&&ع البیان&&ات ومعاین&&ة  داخ&&ل لإنجازھ&&ا
،  قبل شخص آخ&&ر غی&&ر المكلّ&&ف ن تم ذلك منإالخدمة حتى و وإنجازالمواقع 

 . لإنجازھاولا یعتبر تسلیم الخدمة عملاً لازماً 
أو  أواس&&تھلاكھااس&&تعمالھا  ی&&تم طالم&&ا الدول&&ة ف&&ي منج&&زة الخ&&دماتتعتب&&ر  كم&&ا

 . الدولةالقیام بھا كلیا أو جزئیا خارج  تم ولو حتى الدولةالانتفاع بھا في 
التي یخضع مقابلھا للاستقطاع من  لا تعتبر الأنشطة التالیة من قبیل الخدمات -3

 : ) من القانون2/بند 9المنبع وفقاً للمادة (
 . إعادة التأمین -أ

 . الشحن وبیع التذاكر -ب
 . النقل البحري للبترول ومشتقاتھ وكذلك المواد المصنعة المتفرعة عنھ -ج

 : لا تعتبر الفوائد التالیة من قبیل الفوائد الخاضعة للاستقطاع من المنبع -4
 . لودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولةفوائد ا -أ

فوائ&&د الأذون&&ات والس&&ندات الت&&ي تص&&درھا الدول&&ة والھیئ&&ات والمؤسس&&ات  -ب
 . والشركات العامة المملوكة كلیاً أو جزئیاً للدولة

فوائد المعاملات والتسھیلات والقروض الت&&ي ت&&تم م&&ع البن&&وك والمؤسس&&ات  -ج
 . المالیة

أة دائم&&ة ف&&ي الدول&&ة إل&&ى المرك&&ز الرئیس&&ي أو إل&&ى الفوائ&&د الت&&ي ت&&دفعھا منش&& -د
 . كیان تابع للمركز الرئیسي خارج الدولة

 
 )22مـادة (

عل&&ى یك&&ون ،  في حالة وجود اتفاقی&&ة تجن&&ب ازدواج ض&&ریبي س&&اریة المفع&&ول -1
ً وفق&& م&&ن المنب&&ع أو م&&ن ینیب&&ھ ال&&ذي خض&&ع للاس&&تقطاع الش&&خص غی&&ر المق&&یم  ا

أن  ،) م&&ن ھ&&ذه اللائح&&ة 21الم&&ادة ( المنص&&وص علیھ&&ا ف&&يللنس&&بة والض&&وابط 
الھیئ&&ة  تع&&ده ال&&ذيبطلب لتطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة على النموذج  للھیئةیتقدم 
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ً حال قبول الطلب تقوم الھیئة برد الضریبة  فيو رضالغ الھذ  لإج&&راءات وفقا
 . ) من ھذه اللائحة47الاسترداد المنصوص علیھا في المادة (

م&&ن تع&&امیم بش&&أن تطبی&&ق بع&&ض  لآخ&&رح&&ین  یراع&&ى م&&ا تص&&دره الھیئ&&ة م&&ن -2
 . الضریبياتفاقیات تجنب الازدواج 

 الض&&ریبة اس&&تقطاع أحك&&ام لتطبی&&ق خاصةقرار بتحدید آلیات  إصداروللوزیر 
أن یح&&دد الق&&رار  عل&&ى الض&&ریبي الازدواجتجن&&ب  اتفاقیات تطبیقمن المنبع و

 . یاتالآل تلك تطبیقالصادر بذلك حالات وشروط وإجراءات وضمانات 
یس&&ري الاس&&تقطاع م&&ن المنب&&ع وفق&&اً للنس&&بة والض&&وابط المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي  -3

) م&&ن ھ&&ذه اللائح&&ة عل&&ى المب&&الغ المدفوع&&ة إل&&ى الش&&ركات غی&&ر 21الم&&ادة (
المقیم&&ة المملوك&&ة كلی&&اً أو جزئی&&اً لم&&واطنین قط&&ریین وم&&واطني دول مجل&&س 

 . التعاون لدول الخلیج العربیة
 
 )23مـادة (

 لھ&&مص&&درت  ال&&ذین لأش&&خاصلیبة على المبالغ المدفوع&&ة لا تستقطع الضر
أو الأشخاص المس&&جلین  ) من ھذه اللائحة26وفقاً لأحكام المادة ( ضریبیة بطاقة

، عل&&ى المب&&الغ  ، عل&&ى وج&&ھ الخص&&وص . ویس&&ري ذل&&ك ل&&دى مرك&&ز قط&&ر للم&&ال
 . المدفوعة لمنشأة دائمة یملكھا شخص غیر مقیم في الدولة

 
 )24مـادة (

الھیئ&&ة  تع&&دهقطاع الضریبة وتوریدھا إلى الھیئة على النموذج الذي یتم است
عشر من الشھر التالي للشھر ال&&ذي  السادسذلك قبل الیوم  ویكون ،رض الغ الھذ

ش&&ھادة للمس&&تفید  بإصدارالشخص الذي قام بالاستقطاع  قوم. وی الاستقطاعتم فیھ 
 . رضالغ االھیئة لھذ تعده الذيعلى النموذج  ھمن المستقطع

 
 ثالثالباب ال

 الالتزامات الضریبیة
 الفصل الأول

 التسجیل والإخطار
 )25مـادة (

وأن یتق&&&دم بطل&&&ب اس&&&تخراج بطاق&&&ة ، ل&&&دى الھیئ&&&ة  المكل&&&ف بالتس&&&جیل یلت&&&زم -1
، بموج&&ب طل&&ب یتق&&دم  ) م&&ن الق&&انون1/بن&&د 10وفقاً لأحكام المادة (ضریبیة ، 
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مرفق&&اً ب&&ھ المس&&تندات الت&&ي  ،رض الغ&& الھ&&ذ تع&&ده ال&&ذيبھ للھیئة على النم&&وذج 
م&&&ن ت&&&اریخ یوم&&&اً  س&&&تین) 60وذل&&&ك خ&&&لال ( رض ،الغ&&& الھ&&&ذ الھیئ&&&ةتح&&&ددھا 

أو القی&&د بالس&&جل  النش&&اطعل&&ى ب&&دء  الجھ&&ة المختص&&ةلحص&&ول عل&&ى موافق&&ة ا
  ، أس&&&&&&&&&بقأیھ&&&&&&&&&م  ال&&&&&&&&&دخللی&&&&&&&&&وم الأول لتحق&&&&&&&&&ق م&&&&&&&&&ن اأو  التج&&&&&&&&&اري

 .  أغراض ضریبیة أخرى لأیة التسجیل یوم ذات في أو
 والمؤسس&&ات والھیئ&&ات الحكومی&&ة والأجھ&&زة ال&&وزارات تس&&جیللھیئ&&ة بتق&&وم ا -2

 الخاص&&ة والمؤسس&&ات والجمعی&&ات الخاص&&ة والمؤسس&&ات والجمعی&&ات العام&&ة
 الاس&&تقطاع لواج&&ب الخاض&&عة الع&&ام النف&&ع ذات الخاص&&ة والمؤسس&&ات الخیریة

ً  المنبع من  خ&&اص تس&&جیل رق&&م لھ&&ا ویص&&در اللائحة وھذه القانون لأحكام وفقا
 . الھیئة لدى وسدادھا المنبع من المستقطعة بالمبالغ كشفأول  تقدیم عند

 طل&&ب بتق&&دیم قیام&&ھ وع&&دمتس&&جیل المكل&&ف عن&&د ت&&وفر ش&&روط التس&&جیل  للھیئ&&ة -3
وإخط&&اره  ، ) م&&ن ھ&&ذه الم&&ادة1( بن&&دالمنص&&وص علیھ&&ا بال بالمواعی&&د التس&&جیل

 لمالی&&&ةا الج&&&زاءات وتوقی&&&عالإخ&&&لال ب&&&الالتزام بس&&&داد الض&&&ریبة  دون ، ب&&&ذلك
ً ،  التسجیل قبل ما فترة عن المستحقة  . وھذه اللائحة القانون لأحكام وفقا

 أو عن&&ھحالة قیام المكلف بإخط&&ار الھیئ&&ة ب&&التوقف ع&&ن النش&&اط أو التن&&ازل  في -4
 بیعھ وتسویة وضعھ الضریبي عن النشاط وفقاً لأحكام الق&&انون وھ&&ذه اللائح&&ة

 . التصرف بھذا الاعتداد في الممانعة بعدم، تصدر الھیئة للمكلف شھادة 
ب&&إجراء التس&&جیل عن&&د إج&&راء  أخ&&رى حكومی&&ة جھ&&ة لأی&&ةیجوز للھیئة السماح  -5

القید بالسجل التجاري أو إصدار الت&&رخیص التج&&اري بحس&&ب الأح&&وال وذل&&ك 
 . وفقاً للآلیة التي یتم الاتفاق علیھا

 
 )26مـادة (

 ) من الم&&ادة 5اً للبند (وفق تخویلھاأخرى یتم حكومیة تصدر الھیئة أو أیة جھة  -1
ً  بالتس&&جیل مل&&زم ش&&خص ك&&لواح&&دة ل ض&&ریبیة بطاق&&ة ، الس&&ابقة  لأحك&&ام وفق&&ا
 : الأخص البیانات التالیة على متضمنةً ،  اللائحة وھذه القانون

 . مكلف وعنوانھال اسم -أ
 . الضریبي رقمال -ب
 . رقم السجل التجاري أو الرخصة -ج
 . الفروع عدد -د
 . لتاریخ بدء النشاط أو تحقیق دخ -ه
 . تاریخ إصدار وانتھاء صلاحیة البطاقة الضریبیة -و
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للمكلف&&ین  ، ال&&دخل عل&&ى الض&&ریبة لأغ&&راض ، ضریبیة بطاقةلا تصدر الھیئة  -2
 . غیر المقیمین الذین لیس لھم منشأة دائمة في الدولة

 
 )27مـادة (

المكلف المقیم أو الذي لھ منشأة دائمة في الدول&&ة بإخط&&ار الھیئ&&ة ب&&أي  یلتزم
) ثلاث&&ین یوم&&اً م&&ن 30، خ&&لال ( الض&&ریبیة ھیمك&&ن أن ی&&ؤثر عل&&ى التزامات&&تغیی&&ر 

 ی&&ؤثر تغیی&&ر ب&&أي یعت&&د ولا.  العل&&م تفی&&د وس&&یلة بأی&&ة وذلك ، تاریخ حصول التغییر
 م&&ع ، للھیئ&&ة الفعل&&ي الاخط&&ار ت&&اریخ م&&ن إلاب&&النقص  الض&&ریبیة الالتزام&&ات عل&&ى
وتش&&مل ھ&&ذه  . الق&&انون أحك&&ام بمقتض&&ى المالی&&ة الج&&زاءات بف&&رض الإخ&&لال ع&&دم

 : ، ما یلي ، على وجھ الخصوص التغییرات
 . ملكیة الشركة أو المنشأة -1
 . طبیعة النشاط -2
 . عدد الفروع -3
 . عنوان الشركة أو المنشأة -4
 . الدخول في مشاریع معفاة من الضریبة -5
في إحدى المناطق أو لدى إح&&دى الجھ&&ات الخاض&&عة لنظ&&ام ض&&ریبي التسجیل  -6

 .خاص 
 
 
 
 
 )28مـادة (

 ، مزاولت&&ھعلى المكلفین الذین قاموا بالتصرف في نشاطھم أو توقف&&وا ع&&ن 
ً كلیاً أو  رض الغ&& الھذ الھیئة تعده الذيعلى النموذج  ، بذلك الھیئةإخطار  ، جزئیا

بحس&&ب  ، التوق&&ف أو التص&&رفیوم&&اً التالی&&ة لت&&اریخ وق&&وع  ثلاث&&ین) 30خ&&لال ( ،
 .  الأحوال

 إق&&راراً ذا قدم خلال المدة المشار إلیھا المكلف من واجب الإخطار إ فىویع
ً ضریبی  . سمالیةأالر والأرباح الدخل عن ا

، إنھ&&اء المكل&&ف لوج&&ھ م&&ن أوج&&ھ  ویقص&&د ب&&التوقف الجزئ&&ي ع&&ن النش&&اط
نشاطھ أو إنھاؤه لنش&&اط ف&&رع أو أكث&&ر م&&ن الف&&روع الت&&ي یم&&ارس م&&ن خلالھ&&ا ھ&&ذا 

 . النشاط
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للمكلف&&ین  ، ال&&دخل عل&&ى الض&&ریبة لأغ&&راض ، ضریبیة بطاقةلا تصدر الھیئة  -2
 . غیر المقیمین الذین لیس لھم منشأة دائمة في الدولة

 
 )27مـادة (

المكلف المقیم أو الذي لھ منشأة دائمة في الدول&&ة بإخط&&ار الھیئ&&ة ب&&أي  یلتزم
) ثلاث&&ین یوم&&اً م&&ن 30، خ&&لال ( الض&&ریبیة ھیمك&&ن أن ی&&ؤثر عل&&ى التزامات&&تغیی&&ر 

 ی&&ؤثر تغیی&&ر ب&&أي یعت&&د ولا.  العل&&م تفی&&د وس&&یلة بأی&&ة وذلك ، تاریخ حصول التغییر
 م&&ع ، للھیئ&&ة الفعل&&ي الاخط&&ار ت&&اریخ م&&ن إلاب&&النقص  الض&&ریبیة الالتزام&&ات عل&&ى
وتش&&مل ھ&&ذه  . الق&&انون أحك&&ام بمقتض&&ى المالی&&ة الج&&زاءات بف&&رض الإخ&&لال ع&&دم

 : ، ما یلي ، على وجھ الخصوص التغییرات
 . ملكیة الشركة أو المنشأة -1
 . طبیعة النشاط -2
 . عدد الفروع -3
 . عنوان الشركة أو المنشأة -4
 . الدخول في مشاریع معفاة من الضریبة -5
في إحدى المناطق أو لدى إح&&دى الجھ&&ات الخاض&&عة لنظ&&ام ض&&ریبي التسجیل  -6

 .خاص 
 
 
 
 
 )28مـادة (

 ، مزاولت&&ھعلى المكلفین الذین قاموا بالتصرف في نشاطھم أو توقف&&وا ع&&ن 
ً كلیاً أو  رض الغ&& الھذ الھیئة تعده الذيعلى النموذج  ، بذلك الھیئةإخطار  ، جزئیا

بحس&&ب  ، التوق&&ف أو التص&&رفیوم&&اً التالی&&ة لت&&اریخ وق&&وع  ثلاث&&ین) 30خ&&لال ( ،
 .  الأحوال

 إق&&راراً ذا قدم خلال المدة المشار إلیھا المكلف من واجب الإخطار إ فىویع
ً ضریبی  . سمالیةأالر والأرباح الدخل عن ا

، إنھ&&اء المكل&&ف لوج&&ھ م&&ن أوج&&ھ  ویقص&&د ب&&التوقف الجزئ&&ي ع&&ن النش&&اط
نشاطھ أو إنھاؤه لنش&&اط ف&&رع أو أكث&&ر م&&ن الف&&روع الت&&ي یم&&ارس م&&ن خلالھ&&ا ھ&&ذا 

 . النشاط
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بم&&ا ف&&ي ذل&&ك الان&&دماج  ویش&&مل التوق&&ف الكل&&ي إنھ&&اء جمی&&ع أوج&&ھ النش&&اط
 . والتقسیم

الت&&زم ورثت&&ھ  ، المكل&&فوإذا ك&&ان س&&بب التوق&&ف ع&&ن ممارس&&ة النش&&اط وف&&اة 
 . الوفاة) ستین یوماً من تاریخ 60بالإخطار خلال (

 إخطار الھیئة بتعیینھ مصفیاً وكذلك بانتھاء أعمال التصفیة المصفي وعلى
ً ) ثلاث&&ین 30، وذل&&ك خ&&لال (  أعم&&ال انتھ&&اء ت&&اریخ م&&ن أو تعیین&&ھ ت&&اریخ م&&ن یوم&&ا

 . الأحوال بحسب التصفیة
 

 الفصل الثاني
 الإقرارات الضریبیة

 )29مـادة (
، م&&ن  ) م&&ن الق&&انون11علی&&ھ ف&&ي الم&&ادة ( المنص&&وص الض&&ریبيیقدم الإق&&رار  -1

قبل المكلف المقیم والمكلف غیر المقیم الذي یزاول نشاطاً ع&&ن طری&&ق منش&&أة 
 الض&&ریبیة الس&&نةة أش&&ھر م&&ن ت&&اریخ انتھ&&اء ) أربع&&4دائم&&ة ف&&ي الدول&&ة خ&&لال (

 . رض الغ الھذ الھیئة تعده الذيعلى النموذج 
 الذي النموذج علىبالأرباح الرأسمالیة  الخاص الضریبيتقدیم الإقرار  یكون -2

) ثلاث&&ین یوم&&اً م&&ن ت&&اریخ 30خ&&لال (ذل&&ك  ویك&&ون ،رض الغ&& الھ&&ذ الھیئ&&ة تعده
 .  أسبقإبرام العقد أو التصرف في الأصول أیھما 

ق&&راره إ بتق&&دیمالمحاسبیة عن السنة الضریبیة  فترتھ تختلف الذيالمكلف  یقوم -3
ت&&اریخ نھای&&ة  ن) أربع&&ة أش&&ھر م&&4الضریبي عن ھذه الفترة المحاسبیة خلال (

 .  ده الھیئة لھذا الغرضتع الذيالفترة المحاسبیة على النموذج 
ً  ول&&ة إق&&راراً یقدم المكلف الذي یزاول نشاطھ في أكثر من فرع ف&&ي الد -4  ض&&ریبیا

 . واحداً عن نتائج أعمال جمیع الفروع وأوجھ النشاط التابعة لھ
الأج&&ل  خ&&لال الض&&ریبيیق&&دم المص&&في الإق&&رار  ، الأعم&&الف&&ي حال&&ة تص&&فیة  -5

 . المادة ھذه من) 3( و )1( البندینفي المحدد 
الترك&&ة أو  وص&&ي یق&&دم الورث&&ة أو ، الض&&ریبیةإذا ت&&وفي المكل&&ف خ&&لال الس&&نة  -6

 . الوفاة) ستة أشھر من تاریخ 6( خلال الضریبيالإقرار  ، مصفيال
 أو الق&&یم علی&&ھ الوصيولي أو الیقدم  ، الأھلیةإذا كان المكلف قاصراً أو عدیم  -7

 ت&&اریخ) أربع&&ة أش&&ھر م&&ن 4خ&&لال ( الض&&ریبي الإق&&رار ، الأح&&وال بحس&&ب ،
 . نھایة السنة الضریبیة
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ً  بیع&&ھ أو ھعن&& التن&&ازل أو النش&&اط ع&&ن التوق&&فحال&&ة  ف&&ي -8 ً  أو كلی&&ا یظ&&ل  ، جزئی&&ا
 أو ب&&التوقفالھیئ&&ة  إخط&&ارقرار الضریبي قائماً حت&&ى ت&&اریخ الإالالتزام بتقدیم 

 ف&&يقرار الضریبي الإتقدیم  یجب الحالة ھذه وفي.  الاحوالبحسب  التصرف
 . الإخطار تقدیمالمقرر ل القانوني المیعادذات 

ً موقع&&& الض&&&ریبيیتع&&&ین أن یك&&&ون الإق&&&رار  -9  وكیل&&&ھم&&&ن  أوقب&&&ل المكل&&&ف م&&&ن  ا
 . فیھالضریبي مع تعھد بصحة البیانات الواردة 

 والبیان&&ات والمس&&تندات الوث&&ائق جمی&&ع تق&&دیم المكل&&ف عل&&ى الأح&&وال جمی&&ع في -10
 . لدیھا المعدة الإقرارات من وذجتحددھا الھیئة بالنسبة لكل نم التي

 
 )30مـادة (

لم&&دة لا تزی&&د عل&&ى  ض&&ریبيالیجوز للھیئة مد الأجل المحدد لتقدیم الإق&&رار 
إذا ق&&دم  ، الض&&ریبيق&&رار لتق&&دیم الإ أج&&ل آخ&&رتب&&دأ م&&ن ت&&اریخ  أش&&ھر) أربع&&ة 4(

ً  المكلف یوم&&اً عل&&ى الأق&&ل  س&&تین) 60، قبل ( مقبولةمبنیاً على أسباب  ،بذلك  طلبا
ف&&ي الطلب&&ات  النظ&&ر للھیئ&&ة. ویجوز  الضریبيأجل لتقدیم الإقرار  آخر تاریخمن 

 الم&&دة م&&رور، إذا كان&&ت أس&&باب الت&&أخیر ق&&د نش&&أت بع&&د  ا المیع&&ادالتي ترد بعد ھ&&ذ
 .  الطلب لتقدیم المحددة

) ثلاث&&ین یوم&&اً م&&ن ت&&اریخ 30، خ&&لال ( ویعتبر عدم رد الھیئ&&ة عل&&ى الطل&&ب
 . لھضمنیاً ، رفضاً  تقدیمھ

 
 )31مـادة (

ً  إقراراً قدم المكلفّ  إذا -1 ً  معدّلا ضریبیا ) م&&ن نی&&ة/فق&&رة ثا11المادة ( حكاملأ وفقا
 . الأصلي الضریبيمحل الإقرار  یحلل الإقرار المعدّ  فإنالقانون 

ف&&ي رب&&ط الض&&ریبة  لھیئ&&ةنقضاء حق الا المقررة المدةھذه الحالة تحسب  وفي
) م&&ن الق&&انون بدای&&ة م&&ن ت&&اریخ /فق&&رة أول&&ى37المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة (

 . تقدیم الإقرار المعدّل
 إذا الض&&ریبة بتخف&&یض الأص&&لي الض&&ریبي رالإق&&رایجوز للمكلفّ أن یع&&دّل  لا -2

 جمی&&ع وف&&ي ، بھا المتعلقّة المالیة والجزاءات الضریبة ربط قرار بشأنھ صدر
) 5( انقض&&اء بع&&دالضریبة  بتخفیض الأصلي الإقرار تعدیل یجوز لا الأحوال

 . الإقرار فیھا قدم التي للسنة تالیة سنوات خمس
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 )32مـادة (
، بموج&&ب أي م&&ن  اطاً معفی&&اً م&&ن الض&&ریبةعل&&ى المكل&&ف ال&&ذي ی&&زاول نش&&

 الم&&الي المرك&&ز، تق&&دیم الإق&&رار الض&&ریبي مرفق&&اً ب&&ھ  الدول&&ةالس&&اریة ف&&ي ق&&وانین ال
الإیض&&احات و المحاس&&بیة خ&&ر للفت&&رةالآ الش&&امل والدخلأو الخسارة  الربح وقائمة

، مدقق&&&ة م&&&ن قب&&&ل مراق&&&ب  والبیان&&&ات والج&&&داول الملحق&&&ة بھم&&&ا أو المتمم&&&ة لھم&&&ا
، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص علیھا في  بات مقید في الدولةحسا

 . ) من ھذه اللائحة33المادة (
 
 )33مـادة (

أن یرفق بالإقرار الضریبي الحسابات النھائی&&ة المدقق&&ة م&&ن  ، المكلفعلى 
 : الآتیة حالاتال ىحدإتوفرت فیھ  إذا الدولةقبل مراقب حسابات مقید في 

 . ریالألف  تي) مائ200,000لمال على (رأس ا زاد إذا -1
 . ریالألف  خمسمائة) 500,000( علىمجموع الدخل  زاد إذا -2
 . الدولةمقر الرئیسي خارج ال كان إذا -3

 
 )34مـادة (

، البیان&&ات  یقص&&د بالحس&&ابات النھائی&&ة المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة الس&&ابقة -1
ف&&ي الدول&&ة والموقع&&ة م&&ن المالیة المعدة وفقاً للمعاییر المحاس&&بیة المعم&&ول بھ&&ا 

 ما یلي: الأخص، وتشمل على  قبل المكلف أو وكیلھ الضریبي
 . المالي المركز قائمة -أ

 . خر للفترةالآ الشامل والدخلأو الخسارة  الربحقائمة  -ب
 . للفترة الملكیة حقوق في التغیرات قائمة -ج
 . للفترة النقدیة التدفقات قائمة -د
المحاس&&بیة المھم&&ة  السیاس&&ات وتش&&ملة المتعلق&&ة ب&&القوائم المالی&& الإیضاحات -ه

 . الأخرى التوضیحیة والمعلومات
 : یرفق بالحسابات النھائیة ما یلي -2

 . تقریر مراقب الحسابات -أ
 . كشف باستھلاك الأصول الثابتة -ب
كش&&ف بالمخصص&&ات الت&&ي ت&&م تكوینھ&&ا والمخصص&&ات الت&&ي ت&&م خص&&مھا  -ج

 . ، بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمین خلال السنة
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كش&&ف بمب&&الغ الض&&ریبة المس&&تقطعة م&&ن المنب&&ع خ&&لال الس&&نة الض&&ریبیة  -د
 . اللائحة وھذه القانونوفقاً لأحكام 

 . كشف بمقاولي الباطن -ه
كشف یبین كیفیة تحدید الدخل الخاضع للضریبة انطلاق&&ا م&&ن ال&&ربح أو  -و

 . الخسارة الواردة ببیان الدخل
 . المرتبطة الأطراف مع بالمعاملات كشف -ز
 الثابت&&ة الت&&ي ت&&م اقتناؤھ&&ا أو الت&&ي زادت قیمتھ&&ا أو الت&&ي  كشف بالأصول -ح

 . تم التصرف فیھا خلال السنة الضریبیة
، وخاص&&ة التأكی&&د  مھن&&ةالص&&ول أیج&&ب أن یراع&&ي تقری&&ر مراق&&ب الحس&&ابات   -3

 : على ما یلي
، وفق&&&اً للمع&&&اییر  أن&&&ھ تس&&&نى لمراق&&&ب الحس&&&ابات إج&&&راء الت&&&دقیق ال&&&لازم -أ

. وف&&ي حال&&ة تع&&ذر القی&&ام  ى حس&&ابات المكل&&ف، للحك&&م عل&& المتع&&ارف علیھ&&ا
، كما یتع&&ین ذك&&ر أي س&&بب ی&&دعو  بھذا التدقیق، یتعین ذكر ذلك في التقریر

 . مراقب الحسابات إلى التحفظ على أي جزء من حسابات المكلف
 أن حسابات المكلف أعدت وفقاً للمعاییر المحاسبیة المعمول بھا ف&&ي الدول&&ة -ب

مع&&اییر وض&&وابط الدق&&ة والأم&&ان المتع&&ارف  عيیرا، وأن النظام المستخدم 
 . علیھا في حالة مسك الدفاتر المحاسبیة باستخدام أنظمة الحاسب الآلي

 والق&&&وانینالمنص&&&وص علیھ&&&ا بالمع&&&اییر  فص&&&احاتلإبا الت&&&زم المكل&&&ف أن -ج
 .  بھا بالدولة المعمول واللوائح

 مراق&&ب قری&&رت وإع&&داد للمكل&&ف النھائی&&ة الحس&&ابات بت&&دقیق یق&&وم أن یج&&وز لا  -4
 . الحسابات ھذه إعداد في اشترك من ، الحسابات

 
 

 الفصل الثالث
 الالتزامات المحاسبیة

 )35مـادة (
مس&&ك ال&&دفاتر والس&&جلات بالمكل&&ف ال&&ذي ی&&زاول نش&&اطاً ف&&ي الدول&&ة  یلت&&زم

لنش&&اطھ وفق&&اً  لازم&&ةالو،  لھ&&ا المثبتةالمحاسبیة والمستندات المتعلقة بھا والوثائق 
 : خاصة ما یلي صفةمعاییر المحاسبیة المعمول بھا في الدولة وبللقوانین وال

 . دفتر الیومیة العامة -1
 . دفتر الأستاذ العام -2
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 . دفتر الجرد -3
 
 )36مـادة (

ف&&ي مك&&ان مزاول&&ة  الاحتف&&اظب الدول&&ةالمكل&&ف ال&&ذي ی&&زاول نش&&اطاً ف&&ي  یلت&&زم -1
بقة لم&&دة النشاط بالدفاتر والسجلات والمس&&تندات المش&&ار إلیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة الس&&ا

) عش&&&ر س&&&نوات تالی&&&ة للس&&&نة الت&&&ي تتعل&&&ق بھ&&&ا تل&&&ك ال&&&دفاتر والس&&&جلات 10(
تعلق بھا نزاع أمام أیة جھة فیتعین علیھ ف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة  إذا إلا ، والمستندات

 ً  . الاحتفاظ بھا مادام النزاع قائما
م&&ن الالت&&زام المنص&&وص علی&&ھ  ھعلى طلب&& ء المكلف ، بناءً عفاإ ، للھیئةیجوز  -2

 : توفرت الشروط التالیة إذا ، المادة) من ھذه 1ند (في الب
تمن&&&&ع المكل&&&&ف م&&&&ن الاحتف&&&&اظ بال&&&&دفاتر  مقبول&&&&ةأن تك&&&&ون ھن&&&&اك أس&&&&باب  -أ

، أو تجع&&&ل الاحتف&&&اظ بھ&&&ا مص&&&در  والس&&&جلات والمس&&&تندات المش&&&ار إلیھ&&&ا
، ویتعین على المكلف توضیح ھذه الأسباب في الطلب  صعوبة غیر عادیة

 . المقدم منھ
تم ربطھا عن السنة التي تتعلق بھا الدفاتر والسجلات قدضریبة أن تكون ال -ب

 . والمستندات ربطاً نھائیاً غیر متنازع فیھ أمام أیة جھة
یكون المكلف قد قدم الإقرار الض&&ریبي الخ&&اص بالس&&نة الت&&ي تتعل&&ق بھ&&ا  نأ -ج

 .  إلیھا المشارالدفاتر والسجلات والمستندات 
لس&&نة الت&&ي تتعل&&ق بھ&&ا تل&&ك ال&&دفاتر یك&&ون ق&&د ت&&م تس&&جیل خس&&ارة خ&&لال ا ألا -د

 . التي تسبقھا الخمسوالسجلات والمستندات والسنوات 
 تل&&&ك بھ&&&ا المتعلق&&&ة الس&&&نة ع&&&ن الض&&&ریبة رب&&&ط ف&&&ي الھیئ&&&ة ح&&&ق یك&&&ون أن -ه

ً  بالتقادم انقضى قد المستندات  . القانون من) 37( المادة لحكم وفقا
لحاس&&ب ل نظ&&امیج&&وز للمكل&&ف مس&&ك ال&&دفاتر والس&&جلات المحاس&&بیة باس&&تخدام  -3

 : ، إذا توفرت الشروط التالیة الآلي
أن یوفر النظام المستخدم درجة كافیة من الأمان تمن&&ع التلاع&&ب بالبیان&&ات  -أ

 . أو بالمخرجات المدخلة
 . كل المستندات المؤیدة للقیود المدونة بالنظام بأصلأن یتم الاحتفاظ  -ب
 ةوخصائصھ وطریق&&أن یتم الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بتصمیم النظام  -ج

 . استخدامھ
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 . دفتر الجرد -3
 
 )36مـادة (

ف&&ي مك&&ان مزاول&&ة  الاحتف&&اظب الدول&&ةالمكل&&ف ال&&ذي ی&&زاول نش&&اطاً ف&&ي  یلت&&زم -1
بقة لم&&دة النشاط بالدفاتر والسجلات والمس&&تندات المش&&ار إلیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة الس&&ا

) عش&&&ر س&&&نوات تالی&&&ة للس&&&نة الت&&&ي تتعل&&&ق بھ&&&ا تل&&&ك ال&&&دفاتر والس&&&جلات 10(
تعلق بھا نزاع أمام أیة جھة فیتعین علیھ ف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة  إذا إلا ، والمستندات

 ً  . الاحتفاظ بھا مادام النزاع قائما
م&&ن الالت&&زام المنص&&وص علی&&ھ  ھعلى طلب&& ء المكلف ، بناءً عفاإ ، للھیئةیجوز  -2

 : توفرت الشروط التالیة إذا ، المادة) من ھذه 1ند (في الب
تمن&&&&ع المكل&&&&ف م&&&&ن الاحتف&&&&اظ بال&&&&دفاتر  مقبول&&&&ةأن تك&&&&ون ھن&&&&اك أس&&&&باب  -أ

، أو تجع&&&ل الاحتف&&&اظ بھ&&&ا مص&&&در  والس&&&جلات والمس&&&تندات المش&&&ار إلیھ&&&ا
، ویتعین على المكلف توضیح ھذه الأسباب في الطلب  صعوبة غیر عادیة

 . المقدم منھ
تم ربطھا عن السنة التي تتعلق بھا الدفاتر والسجلات قدضریبة أن تكون ال -ب

 . والمستندات ربطاً نھائیاً غیر متنازع فیھ أمام أیة جھة
یكون المكلف قد قدم الإقرار الض&&ریبي الخ&&اص بالس&&نة الت&&ي تتعل&&ق بھ&&ا  نأ -ج

 .  إلیھا المشارالدفاتر والسجلات والمستندات 
لس&&نة الت&&ي تتعل&&ق بھ&&ا تل&&ك ال&&دفاتر یك&&ون ق&&د ت&&م تس&&جیل خس&&ارة خ&&لال ا ألا -د

 . التي تسبقھا الخمسوالسجلات والمستندات والسنوات 
 تل&&&ك بھ&&&ا المتعلق&&&ة الس&&&نة ع&&&ن الض&&&ریبة رب&&&ط ف&&&ي الھیئ&&&ة ح&&&ق یك&&&ون أن -ه

ً  بالتقادم انقضى قد المستندات  . القانون من) 37( المادة لحكم وفقا
لحاس&&ب ل نظ&&امیج&&وز للمكل&&ف مس&&ك ال&&دفاتر والس&&جلات المحاس&&بیة باس&&تخدام  -3

 : ، إذا توفرت الشروط التالیة الآلي
أن یوفر النظام المستخدم درجة كافیة من الأمان تمن&&ع التلاع&&ب بالبیان&&ات  -أ

 . أو بالمخرجات المدخلة
 . كل المستندات المؤیدة للقیود المدونة بالنظام بأصلأن یتم الاحتفاظ  -ب
 ةوخصائصھ وطریق&&أن یتم الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بتصمیم النظام  -ج

 . استخدامھ
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أن یق&&ر مراق&&ب الحس&&ابات ف&&ي تقری&&ره ب&&أن النظ&&ام یراع&&ي مع&&اییر الأم&&ان  -د
والدقة المتعارف علیھا وخاصة فیما یتعلق بعدم إمكانیة تعدیل القی&&ود بع&&د 

 . تأكیدھا وعدم إمكانیة التلاعب بتواریخ الكشوف المستخرجة
 أش&&ھر) ثلاث&&ة 3ات ك&&ل (أن یتم استخراج كشوف القی&&ود المدخل&&ة والحس&&اب -ه

 . من النظام
ان تطلع على جمیع المستندات والس&&جلات  للھیئة النظام تصمیم یسمح أن -و

 . دولةالفي أي وقت وداخل 
للمكل&&ف مس&&ك وحف&&ظ الس&&جلات وال&&دفاتر والمس&&تندات المحاس&&بیة ع&&ن  یج&&وز -4

ش&&رط أن ی&&تم مس&&كھا وحفظھ&&ا وفق&&ا لأحك&&ام ھ&&ذه بطری&&ق التعاق&&د م&&ع الغی&&ر 
 . الھیئة أماممحتواھا  وعنعنھا  المكلف مسؤولاً  ظلوی ، اللائحة

 
 رابعال الباب

 وواجباتھا الھیئة صلاحیات
 الأول الفصل

 والسجلات والبیانات المعلومات وتبادل طلب
 )37مـادة (

 والش&&&ركات العام&&&ةالحكومی&&&ة والھیئ&&&ات والمؤسس&&&ات  الجھ&&&اتعل&&&ى  یتع&&&ین -1
 الخیری&&ة الخاص&&ة ؤسس&&اتوالم والجمعی&&ات الخاص&&ة والمؤسسات والجمعیات

وفق&&اً لأحك&&ام الم&&ادة  ، والمنشآت الفردیة العام النفع ذات الخاصة والمؤسسات
 : التالیة بالعقود الھیئةإخطار  ، ) من القانون13(
العقود المبرمة مع غیر المقیمین الذین لیس لھم منشأة دائم&&ة ف&&ي الدول&&ة أی&&ا  -أ

 . كانت قیمتھا
أو غیر المقیمین الذین لھ&&م منش&&أة دائم&&ة ف&&ي  ، العقود المبرمة مع المقیمین  -ب

 ، الأق&&ل عل&&ى) م&&ائتي أل&&ف ریال 200,000، إذا بلغ&&ت قیم&&ة العق&&د ( الدول&&ة
 ، الأق&&ل عل&&ى) خمس&&مائة أل&&ف ریال 500,000(و،  بالنسبة لعق&&ود الخ&&دمات

 . قود التورید والخدماتعبالنسبة لعقود المقاولات و
) م&&ن ھ&&ذه الم&&ادة بواس&&طة كش&&ف 1(لبند افي یكون الإخطار المنصوص علیھ  -2

یتضمن بیانات المتعاقدین وطبیع&&ة الأعم&&ال المتعاق&&د  رضالغ اتعده الھیئة لھذ
 جمی&&ع ف&&ي ، وللھیئ&&ة.  علیھا ومدة العقد وقیمتھ وبل&&د إقام&&ة المتعاق&&د م&&ع الجھ&&ة

 . ذلكل ضرورةأن تطلب نسخة من العقد إذا رأت  ، الأحوال
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) 1لبن&&د (اف&&ي علیھا  المنصوص والكیاناتللھیئة أن تطلب من الجھات  یجوز -3
معلوم&&ات أو  بأی&&ةطلب&&ت ذل&&ك أو بص&&فة دوری&&ة  كلم&&اخطارھ&&ا إمن ھذه المادة 

أو لتب&&&ادل  يالض&&&ریببیان&&&ات أو مس&&&تندات تراھ&&&ا ض&&&روریة لغای&&&ة الفح&&&ص 
 . والدولیةالمعلومات وفقا للاتفاقیات الإقلیمیة 

، وك&&ذلك  ھ&&ذه الم&&ادة ) م&&ن1لبن&&د (اف&&ي إلیھ&&ا  المش&&ارعل&&ى الكیان&&ات  یج&&ب -4
 یق&&ع التيوالأوقاف وما في حكمھا وصنادیق الاستثمار  الاستئمانیةالصنادیق 

الفعل&&ي ف&&ي الدول&&ة أو تم&&ارس نش&&اطھا ف&&ي  االرئیس&&ي أو مك&&ان إدارتھ&& مقرھ&&ا
 البیان&&&اتو بالمعلوم&&&ات الھیئ&&&ة تخط&&&ر أن قوانینھ&&&االدول&&&ة أو تنش&&&أ بموج&&&ب 

 : التالیة والسجلات
 وك&&ذلك الكی&&ان من الحقیقي المستفید وعن القانونیة ملكیةال عن المعلومات -أ

 . الذین یتصرف المالكون القانونیون بالنیابة عنھم الأشخاص
 . المحاسبیة والسجلات البیانات -ب
 .    المالیة والبیانات المعلومات -ج

) ثلاث&&ین یوم&&اً 30، خ&&لال ( ف&&ي ھ&&ذه الم&&ادة ھاالمنصوص علی اتتم الإخطارت -5
،  الأحوالبحسب  ، الاتفاقئة أو من تاریخ إبرام العقد أو من تاریخ طلب الھی

 . الضرورة اقتضت إذا مماثلة أخرى لمدة ھذه المدة مد للھیئة ویجوز
 والھیئ&&ات الحكومی&&ة والأجھ&&زة ال&&وزاراتب&&رام اتفاقی&&ات م&&ع إللھیئ&&ة  یج&&وز -6

 المعلوم&&&اتو بالس&&&جلات دوری&&&ةلی&&&ة أو آلم&&&دھا بص&&&فة  العام&&&ة والمؤسس&&&ات
 . ضروریةتراھا  التي والبیانات

 
 الثاني الفصل
 والتفتیش الرقابة
 )38( مادة

 القض&&ائي الض&&بط م&&أموري ص&&فة بتخ&&ویلھم یص&&در الذین الھیئة موظفيیحق ل -1
المح&&ال ، دخ&&ول  إخط&&ار مس&&بق دون، ) م&&ن الق&&انون 32الم&&ادة ( لأحك&&ام وفق&&ا

ی&&ام ساعات العم&&ل للق خلال وذلكالتي یزاول فیھا المكلف نشاطھ وملحقاتھا ، 
 : بما یلي

 . المكلفلمكان مزاولة النشاط أثناء ساعات عمل  میدانیة معاینةإجراء  -أ
البیانات المنصوص علیھا في الق&&انون وھ&&ذه وفحص السجلات والحسابات  -ب

 . كان لذلك مقتضن إ حجزھا أونسخ منھا  وأخذاللائحة 
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 مكل&&ف نبغرض جمع معلومات ع&& المكلف وبیانات وسجلات دفاترفحص  -ج
 . آخر

ف&&ي ح&&ال ك&&ان للھیئ&&ة أس&&باب و ، الم&&ادة ھ&&ذه م&&ن) 1( البن&&دمراع&&اة أحك&&ام  عم&& -2
الھیئ&&ة  م&&وظفي، یح&&ق ل اللائح&&ة وھ&&ذهوجیھة تدل على مخالفة أحك&&ام الق&&انون 
الت&&ي  المح&&ال دخ&&ول القض&&ائي الض&&بطالذین یص&&در بتخ&&ویلھم ص&&فة م&&أموري 

 .  ساعات العمل خارج وملحقاتھایزاول فیھا المكلف نشاطھ 
 : یلي فیماالخاضع لإجراءات الرقابة والتفتیش الحق  للمكلف -3

 . أن یطلب من موظفي الھیئة إبراز البطاقة الرسمیة -أ
 0حضور عملیة الرقابة والتفتیش  -ب
 . من الدفاتر والسجلات والمستندات التي تمّ حجزھا نسخة على الحصول -ج

 
 الثالث الفصل

 الضریبيإجراءات الفحص 
 )39مـادة (ال

 ف&&ي الح&&قھیئ&&ة لل ، الق&&انون ف&&يالتق&&ادم المنص&&وص علیھ&&ا  أحك&&ام مراع&&اة م&&ع -1
 س&&جلات، والمس&&تندات المرفق&&ة ب&&ھ وأی&&ة  لمكلفل ةالضریبی اتقرارالإفحص 

أخرى تراھا ضروریة للتأكد من مطابقة م&&ا ورد ب&&الإقرار  بیاناتأو دفاتر أو 
 : بأي مما یأتي القیامفي سبیل ذلك للھیئة و ، اللائحةلأحكام القانون وھذه 

تق&&دیم أی&&ة إیض&&احات و لمناقش&&تھ للحضور الضریبيأو وكیلھ  المكلف دعوة -أ
 خ&&لال المالیة والحساباتالضریبیة  تاقرارلإوبا بنشاطھومعلومات تتعلق 

دل&&ى بھ&&ا أالت&&ي  یض&&احاتھإو لاحظات&&ھم تدوین ویتم الھیئة تحدده الذي الأجل
 .  ا الغرضلھذبمحضر معد من قبل الھیئة 

أو  مس&&تندات أو معلوم&&ات ةتق&&دیم أی&&ب الض&&ریبي كیل&&ھو أو المكل&&ف مطالب&&ة -ب
) عش&&رین 20أعم&&ال الفح&&ص خ&&لال ( تتطلبھ&&اأو بیان&&ات  أو س&&جلاتدفاتر 

 .  ر بذلكیوماً من تاریخ الإخطا
لإج&&راء  المكل&&ف عم&&ل اعاتك&&ان مزاول&&ة النش&&اط خ&&لال س&&م ال&&ى الانتق&&ال -ج

 یمس&&كھا الت&&ي والس&&جلاتال&&دفاتر  لفح&&ص وك&&ذلكمیدانی&&ة لنش&&اطھ  معاین&&ات
  .  المكلف

أو رقمی&&ة  ورقی&&ةالاحتف&&اظ بنس&&خ م&&ن أی&&ة دف&&اتر أو س&&جلات أو مس&&تندات  -د
 .  لذلك ضرورةوجدت الھیئة  إذا ھاأصول وحجز
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ح&&ص دف&&اتر وس&&جلات وبیان&&ات المكل&&ف بغ&&رض جم&&ع معلوم&&ات تتعل&&ق ف -ه
 .  بالضریبة المستحقة على مكلف آخر

اتی&&ة الفرعی&&ة المس&&تعملة وال&&نظم والتطبیق&&ات المعلوم البرامج وفحص النفاذ -و
 . الضریبیة إقراراتھ وإعداد المكلفلتسجیل حسابات 

 وال&&نظم الب&&رامج ھ&&ذه لاس&&تغلال اللازمة والبیانات المعطیات فحصو النفاذ -ز
وك&&ذلك قواع&&د  ، عنھا المترتبة والمعالجات والقیود المعلوماتیة والتطبیقات

أو  ار الف&&واتیرإص&&دالمس&&تعملة ف&&ي التص&&رف ف&&ي المع&&املات أو  البیان&&ات
 . أو المخزون أو المقبوضات أو الأصولالإیرادات 

عل&&ى النم&&وذج ال&&ذي  ب&&ذلك المكل&&ف خط&&ارإ الفح&&ص بعملی&&ة قیامھ&&ا عن&&د للھیئ&&ة -2
) خمس&&ة 15تق&&ل ع&&ن ( لا م&&دةخط&&ار قب&&ل ی&&تم الإ أن ویج&&ب رضالغ اتعده لھذ

یتض&&من  نأ ویج&&ب الض&&ریبي الفح&&ص عملی&&ة ف&&ي الب&&دء ت&&اریخ من یوماعشر 
 الض&&ریبیة الفت&&رات أو الفت&&رة، و الفح&&ص عملی&&ة ب&&دء ت&&اریخ المس&&بق خطارلإا

 . محل الفحص
 . الھیئة تقرره ما بحسب المكلف مقر أو الھیئة بمقر الفحص عملیة تتم -3
 : الخاضع للفحص ما یأتي للمكلف یحق -4

 . البطاقة الرسمیة من الفاحص الضریبي ابراز طلب -أ
 أو حجزھ&&ا ی&&تم أص&&لیة تس&&جلا أو مس&&تندات أي م&&ن نس&&خ عل&&ى الحص&&ول -ب

 . الھیئة قبل من علیھا الحصول
الذي یخضع لعملیة الفحص الض&&ریبي أن یق&&دم كاف&&ة التس&&ھیلات  المكلفعلى  -5

لتمكینھ م&&ن أداء مھام&&ھ عل&&ى أكم&&ل  الضریبي للفاحصالضروریة  والمساعدة
 . وجھ

 فنیین وخبراءالاستعانة بمختصین  الضریبيللھیئة عند القیام بالفحص  یجوز -6
 للمكل&&ف المنافس&&ین غی&&ر م&&ن الخ&&اص القط&&اع من أو الحكومیة للجھات تابعین

 .  ن كان لذلك مقتضإ
 الفح&&صخط&&ار المكل&&ف بنت&&ائج عملی&&ة إ ال&&ربط ق&&رارص&&دار إ قب&&ل للھیئةیجوز  -7

) 30ب&&داء ملاحظات&&ھ علیھ&&ا ف&&ي أج&&ل لا یتج&&اوز (إ المكل&&ف وعل&&ى الض&&ریبي
ن یطلب الاط&&لاع أو الحص&&ول كما یجوز لھ أ خطارلإا تاریخثلاثین یوما من 

علیھ&&ا الھیئ&&ة ف&&ي تع&&دیل  اس&&تندت الت&&ي والبیان&&اتعل&&ى نس&&خ م&&ن المس&&تندات 
 . المستحقة الضریبة وتقدیر

تطلب من السلطات الضریبیة الأجنبیة القیام بعملیات فحص  أن للھیئةیجوز   -8
 أجنبی&&ةض&&ریبیة  س&&لطة م&&نعل&&ى طل&&ب  بن&&اءً یج&&وز لھ&&ا  كم&&ا متزامن&&ة وت&&دقیق

58

الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون /  ١١ ديسمبر ٩١٠٢م



 
- 30– 

 

ً  وذل&&كملیات فحص متزامنة ع جراءإ تح&&دد  الت&&ي والإج&&راءاتللض&&وابط  وفق&&ا
 . الرئیسبقرار من 

 
 الرابع الفصل
 الضریبي الربط

 )40( مادة
 : الھیئة بربط الضریبة وفقاً لما یلي تقوم

 یعتبر الإقرار ربطاً للضریبة . -1
 قام&&تإذا  ،رض الغ&& الھ&&ذ تع&&ده ال&&ذيقرار ربط بالتعدیل على النموذج  تصدر -2

 . تعدیل على الإقرار الضریبي المقدم من قبل المكلف البإدخ
جمی&&ع  ف&&ي ،رض الغ&& الھ&&ذ تع&&ده الذيقرار ربط بالتقدیر على النموذج  تصدر -3

،  ربط الضریبة على أساس ال&&دخل الحقیق&&ي للمكل&&فالحالات التي یتعذر فیھا 
 أو المس&&تنداتأو عدم تقدیم البیان&&ات  الضریبيویشمل ذلك عدم تقدیم الإقرار 

البیان&&&ات ھ&&&ذه وتش&&&مل  اللائح&&&ة ھ&&&ذهخ&&&لال الم&&&دد المح&&&ددة ب ، ھل&&&ة ؤی&&&دالم
 ما یلي :والمستندات على وجھ الخصوص 

بش&&رط أن  ةلائح&&ال ھ&&ذهالدفاتر أو السجلات المنصوص علیھا في القانون و -أ
تكون ص&&حیحة ومنتظم&&ة وفق&&اً للق&&وانین والمع&&اییر المحاس&&بیة المعم&&ول بھ&&ا 

 . في الدولة
الت&&&ي تطلبھ&&&ا الھیئ&&&ة م&&&ن الأخ&&&رى  والمس&&&تندات لإیض&&&احاتواالمعلوم&&&ات  -ب

 . كلف لأغراض الفحص الضریبي وفقاً لھذه اللائحةمال
ی&&تم رب&&ط الض&&ریبة عل&&ى أس&&اس تق&&دیري بالاعتم&&اد عل&&ى ال&&دلائل والق&&رائن  -4

 : ما یلي الأخصالموضوعیة المتوفرة للھیئة وعلى 
 . عتداد بھا، وإن لم یتم الا المكلفالبیانات المتاحة في حسابات  -أ

 . المكلفطبیعة وخصائص نشاط  -ب
 . البیانات المتعلقة بحالات المثل -ج
 . المكلفالتقاریر والبیانات الصادرة عن جھات مستقلة لھا علاقة بنشاط  -د

ق&&راره الض&&ریبي ف&&ي الم&&دد المح&&ددة إفي حالة عدم تقدیم المكل&&ف  للھیئة یجوز -5
ً نبیھ&&ت ل&&ھ تص&&درق&&رار ال&&ربط أن  ص&&دارإ وقب&&ل بھ&&ذه اللائح&&ة بض&&رورة تق&&دیم  ا

ً  ثلاثین) 30لا یتجاوز (قراره في أجل إ  . بذلك خطارهإ تاریخ من یوما
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، المس&&تحقة  المب&&الغف&&ي  الزی&&ادةأو  التخفیضتعدیل قرار ال&&ربط ب&& للھیئة یجوز -6
 المكل&&ف خط&&ارإو الض&&ریبةالأخط&&اء المادی&&ة المتعلق&&ة باحتس&&اب  لتدارك وذلك
 . بذلك

 
 )41مادة (

 وج&&&ھ عل&&&ى ، التق&&&دیررار رب&&&ط الض&&&ریبة بالتع&&&دیل أو أن یتض&&&من ق&&& یج&&&ب -1
 : التالیةالبیانات  ، الخصوص

الوقائع والمعلومات والقرائن التي ت&&م عل&&ى أساس&&ھا رب&&ط الض&&ریبة ویش&&مل  -أ
 . ذلك تحدید أحكام القانون واللائحة التي تم الاستناد إلیھا لإجراء الربط

ج&&&زاءات المالی&&&ة وال ، المس&&&تحقةوالض&&&ریبة  ، للض&&&ریبةال&&&دخل الخاض&&&ع  -ب
 . بھاالمتعلقة 

 ، بھ&&اوالج&&زاءات المالی&&ة المتعلق&&ة  ، الض&&ریبةالمدة التي یتعین خلالھا أداء  -ج
 . ومكان أدائھا

وفقاً لأحك&&ام الق&&انون  ، الربطحق المكلف في الاعتراض والتظلم من قرار  -د
 . وھذه اللائحة

 اع&&ده لھ&&ذت ال&&ذيعل&&ى النم&&وذج  ، الض&&ریبةتخط&&ر الھیئ&&ة المكل&&ف بق&&رار رب&&ط  -2
ً  ،رض الغ  . اللائحة) من ھذه 68( و) 67( تینداالم لأحكام وفقا

 الق&&راراتالأخط&&اء الكتابی&&ة أو الحس&&ابیة الت&&ي تق&&ع ف&&ي  تص&&حیحللھیئ&&ة  یج&&وز -3
 التي تصدرھا . والإخطارات

 
 خامسالباب ال
 الأول الفصل

 الإعتراض
 )42مـادة (

 وس&&یلة ب&&أي أو مس&&جلبكت&&اب  ،ة للمكلف أن یعترض على قرار ربط الضریب -1
ھ ، ویقدم الاعتراض ) ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره ب30خلال ( ، العلم تفید

 إلى الھیئة ، ویترتب على تقدیمھ وقف تنفیذ قرار ربط الضریبة .
 البیان&&اتعلى الأخ&&ص  ةالضریب ربط قرار على الاعتراض یتضمن أن یجب -2

 : الآتیة
 . الضریبي تعریفھ ورقم المكلف اسم -أ

 . الاعتراض محل ربطال قرار -ب
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 ، لاعتراض&&ھ المؤی&&دة الأس&&باب وجمی&&ع الاعت&&راض مح&&ل ال&&ربط عناص&&ر -ج
 . لھا مثبتة مستندات أیة بھ ترفق أن على

 . وجدت إن المقبولة الربط عناصر -د
ف&&ي س&&بیل ذل&&ك طل&&ب أی&&ة معلوم&&ات أو  ھ&&ا، ول تنظ&&ر الھیئ&&ة ف&&ي الاعت&&راض -3

خلال مدة لا تتج&&اوز  ، وعلى المكلف الرد على ذلك الطلب مستندات إضافیة
ولا تحس&&ب ھ&&ذه الفت&&رة ض&&من الم&&دة المق&&ررة للھیئ&&ة لل&&رد عل&&ى ثلاثین یوم&&اً ، 

 . الاعتراض
 ب&&أي ، الاعت&&راضبقرارھ&&ا ف&&ي أو الش&&خص المس&&ؤول تخط&&ر الھیئ&&ة المكل&&ف  -4

ً 60خلال (وذلك ،  وسیلة تفید العلم  ، تقدیم الاعتراضتاریخ من  ) ستین یوما
ً  الاعتراض لىویعتبر عدم رد الھیئة ع  . لھضمنیاً  ، خلال ھذه المدة رفضا

، أو لم ی&&تظلم م&&ن ھ&&ذا  قر المكلف كتابةً بقبول قرار الھیئة في الاعتراضأإذا  -5
،  اللائح&&ة ھ&&ذه من) 43القرار أمام لجنة التظلم الضریبي وفقا لأحكام المادة (

،  ، بحس&&ب الأح&&وال أو ق&&رار رب&&ط الض&&ریبة فإن قرار الھیئة ف&&ي الاعت&&راض
 ً الض&&ریبة والج&&زاءات المالی&&ة المتعلق&&ة بھ&&ا مس&&تحقة  ك&&ون، وت یص&&بح نھائی&&ا

 . داءالأ وواجبة
 

 الثاني الفصل
 التظلم

 )43مـادة (
، أم&&ام لجن&&ة ال&&تظلم  للمكل&&ف ال&&تظلم م&&ن ق&&رار الھیئ&&ة الص&&ادر ف&&ي الاعت&&راض -1

) ثلاثین 30، خلال ( ) من القانون19الضریبي المنصوص علیھا في المادة (
 ً من تاریخ إخطاره بالقرار أو من تاریخ انقضاء المدة المح&&ددة للب&&ت ف&&ي  یوما

 . دون رد علیھ الاعتراض
 ال&&تظلم) م&&ن ھ&&ذه الم&&ادة للمكل&&ف ال&&تظلم أم&&ام لجن&&ة 1( البن&&د أحك&&ام مراعاة مع -2

ً  من الضریبي  ثلاث&&ین) 30خ&&لال ( اللائح&&ة وھ&&ذهللق&&انون  قرارات الھیئ&&ة وفق&&ا
 ً  ف&&ي للب&&ت المح&&ددة الم&&دد انقض&&اء م&&ن أو الھیئ&&ة راربق خطارهإ تاریخ من یوما

 .  طلباتھ
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 دسالباب السا
 تحصیل واسترداد الضریبة

 الأول الفصل
 تحصیل الضریبة

 )44مـادة (
، وفي ذات ی&&وم  یؤدي المكلف الضریبة المستحقة من واقع الإقرار الضریبي -1

 . تقدیمھ
والج&&زاءات المالی&&ة  ةالض&&ریبتكون الض&&ریبة المس&&تحقة م&&ن واق&&ع ق&&رار رب&&ط  -2

إذا أص&&&درت الھیئ&&&ة ق&&&رار رب&&&ط بالتع&&&دیل أو و،  المتعلق&&&ة بھ&&&ا واجب&&&ة الأداء
) م&&ن 17بالتق&&دیر وانقض&&ت م&&دة الاعت&&راض المنص&&وص علیھ&&ا ف&&ي الم&&ادة (

الض&&&&ریبة  ملزم&&&&اً ب&&&&أداء المكل&&&&ف تق&&&&دیم اعت&&&&راض یك&&&&ون، دون  الق&&&&انون
ً ) ثلاثین 30، خلال ( والجزاءات المالیة المتعلقة بھا  انقض&&اءم&&ن ت&&اریخ  یوم&&ا

 . مدة الاعتراض المشار إلیھا
، واعت&&رض  بالتع&&دیل أو بالتق&&دیر الض&&ریبةإذا أص&&درت الھیئ&&ة ق&&رار رب&&ط  -3

وت&&م  ) م&&ن الق&&انون17المكل&&ف خ&&لال الأج&&ل المنص&&وص علی&&ھ ف&&ي الم&&ادة (
، تؤدى الضریبة المس&&تحقة م&&ن واق&&ع ق&&رار الھیئ&&ة ف&&ي  الفصل في الاعتراض
ً 30، خ&&لال ( ات المالی&&ة المتعلق&&ة بھ&&االاعت&&راض والج&&زاء م&&ن  ) ثلاث&&ین یوم&&ا

 . تاریخ إخطار المكلف بقرار الھیئة في الاعتراض
، ول&&م ت&&رد  بالتعدیل أو بالتق&&دیر ةإذا اعترض المكلف على قرار ربط الضریب -4

المنصوص علیھا ف&&ي الم&&ادة ، ) ستین یوماً 60الھیئة على الاعتراض خلال (
 ةالض&&ریبى الض&&ریبة المس&&تحقة م&&ن واق&&ع ق&&رار رب&&ط ، تؤد القانون) من 18(

ً 30، خلال ( والجزاءات المالیة المتعلقة بھا  انقض&&اءم&&ن ت&&اریخ  ) ثلاثین یوم&&ا
ً  ستین) 60(  . إلیھاالمشار  یوما
 

 )45مـادة (
،  س&&داد الض&&ریبة المس&&تحقة والج&&زاءات المالی&&ة المتعلق&&ة بھ&&ا دفع&&ة واح&&دة ی&&تم -1

إذا ، المكل&&ف  طل&&ب عل&&ى بن&&اءً اؤھ&&ا عل&&ى أقس&&اط ، ویج&&وز بموافق&&ة الھیئ&&ة أد
 : التالیةفیھ الشروط  توفرت

الم&&الي بحی&&ث یص&&عب علی&&ھ دف&&ع الض&&ریبة  ھأن یثب&&ت ع&&دم اس&&تقرار وض&&ع -أ
 . والجزاءات المالیة دفعة واحدة
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ع&&ن الالت&&زام  وتخل&&ف بالتقس&&یط موافق&&ة عل&&ىیك&&ون ق&&د س&&بق أن حص&&ل  ألا -ب
 . بسداد الأقساط في مواعیدھا

، ضریبة مستحقة وج&&زاءات  تضمن المبلغ المطلوب دفعھ على أقساطألا ی -ج
مالی&&ة متعلق&&ة بھ&&ا وغرام&&ات ناش&&ئة ع&&ن ارتك&&اب المكل&&ف أي م&&ن الج&&رائم 

، أو ض&&ریبة مس&&تقطعة م&&ن  ) م&&ن الق&&انون26المنصوص علیھا في المادة (
 . المنبع أو جزاءات مالیة متعلقة بھا

) س&&تین یوم&&اً رفض&&اً 60ل (یعتب&&ر ع&&دم رد الھیئ&&ة عل&&ى طل&&ب التقس&&یط خ&&لا -2
 المنصوص المالي الجزاء حساب یتوقفعلیھ  الموافقةلھ ، وفي حالة ضمنیاً 

 . الطلب شملھا التي للمبالغ بالنسبة القانون من) 2/بند 24( المادة في علیھ
 الموع&&د ، إذا لم یقم المكلف بأداء أي قسط من الأقس&&اط ف&&ي  في جمیع الأحوال -3

الج&&زاء  حس&&اب إع&&ادة، و ع الأقس&&اط المتبقی&&ة ف&&وراً ، اس&&تحقت جمی&& المح&&دد
المب&&الغ غی&&ر  عل&&ىم&&ن الق&&انون ) 2/بند 24(المادة في  علیھ المنصوصالمالي 
 . من تاریخ الموافقة على طلب التقسیط اعتباراً  وذلك،  المسددة

 
 )46مـادة (

، اللازم&&ة أم&&وال المكل&&ف  عل&&ى التنفیذي الحجزإجراءات  یقوم الرئیس باتخاذ -1
، س&&واءً كان&&ت ھ&&ذه الأم&&وال ف&&ي حی&&ازة المكل&&ف أم غی&&ره ،  الضریبة تحصیلل

في الحالات التي یصبح فیھا قرار ربط الضریبة والجزاءات المالی&&ة المتعلق&&ة 
 ً  :ما یلي ، ویشمل ذلك التاریخ المحدد یتم أداؤھا في  م، ول بھا نھائیا

، دون أن  نون) م&&ن الق&&ا17مرور المیعاد المحدد للاعت&&راض وفق&&ا للم&&ادة ( -أ
 . یعترض المكلف على قرار الربط

 . موافقة المكلف كتابةً على قرار الربط أو قرار الھیئة في الاعتراض -ب
 . صدور قرار نھائي من لجنة التظلم الضریبي -ج
بشأن قرار ربط الض&&ریبة أو الج&&زاءات المالی&&ة  نھائي قضائي حكمصدور  -د

 . المتعلقة بھا
، تخط&&ر الھیئ&&ة المكل&&ف  ظم&&ة للحج&&ز التنفی&&ذيمع مراعاة أحك&&ام الق&&وانین المن -2

،  ) م&&ن ھ&&ذه اللائح&&ة1/بن&&د 67الم&&ادة ( ف&&يالوسائل المنصوص علیھ&&ا  حدىإب
، وتطل&&ب من&&ھ أداء المب&&الغ المس&&تحقة  بنیتھ&&ا توقی&&ع حج&&ز تنفی&&ذي عل&&ى أموال&&ھ

ً 30علیھ خلال ( ف&&ي ح&&دود المب&&الغ  علی&&ھم توقی&&ع الحج&&ز ی&&تلا إو ) ثلاث&&ین یوم&&ا
 . المستحقة
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إذا لم یقم المكلف بأداء المبالغ المستحقة علیھ في الأجل المنصوص علی&&ھ ف&&ي  -3
توق&&&ع الھیئ&&&ة الحج&&&ز عل&&&ى أم&&&وال المكل&&&ف وفق&&&ا ) م&&&ن ھ&&&ذه الم&&&ادة 2( البن&&&د

 : للإجراءات المتبعة ویتم تحصیل المبالغ المستحقة وفقا للترتیب الآتي
 . مصاریف الحجز والبیع -أ

 . الضریبة -ب
 . المالیةالجزاءات  -ج
  

 الثاني  لفصلا
 الضریبة ستردادا

 )47مـادة (
للمكل&&ف الح&&ق ف&&ي اس&&ترداد مب&&الغ الض&&ریبة والج&&زاءات المالی&&ة المتعلق&&ة بھ&&ا  -1

 المس&&تندات كافةوالمحصلة منھ دون وجھ حق بطلب یقدم الى الھیئة مرفقا بھ 
ً  تثب&&ت حق&&ھ ف&&ي الاس&&ترداد الت&&يو ة ل&&ھوالمؤی&&د ) م&&ن 23لأحك&&ام الم&&ادة ( ، وفق&&ا
 . القانون
عل&&ى طال&&ب ، یكون لطلبات الاسترداد المتعلقة بالاستقطاع من المنبع  بالنسبة

تثب&&ت حق&&ھ ف&&ي  الت&&ي والمؤی&&داتكاف&&ة المس&&تندات  بطلب&&ھالاس&&ترداد أن یرف&&ق 
 : ما یلى الأخص وعلىالاسترداد 

 اس&&ترداد والمطل&&وب منھا المستقطع للسنةإقامة ضریبیة ببلد الإقامة  شھادة -أ
 . عنھا المبالغ

الاس&&ترداد ف&&ي  ب&&إجراءاتفی&&د تعی&&ین وكی&&ل ض&&ریبي أو ممث&&ل ل&&ھ للقی&&ام ی م&&ا -ب
 . حال كان طلب الاسترداد مقدم من غیر المنتفع بالاسترداد

ق&&ام بالاس&&تقطاع م&&ن  ال&&ذيالاستقطاع من المنب&&ع م&&ن قب&&ل الط&&رف  شھادات -ج
 . المنبع

 . المنبع من بالاستقطاع قام الذي الطرف مع المبرمة الاتفاقیة أو العقد -د
 والمس&&تفیدینبالمس&&اھمین ف&&ي رأس م&&ال الش&&ركة طالب&&ة الاس&&ترداد  قائم&&ة -ه

 . من المبالغ المسددة من الطرف الذي قام بالاستقطاع من المنبع الحقیقیین
 . لطالب الاسترداد البنكیة والھویة بالحساب بنكیة شھادة -و
 .  موجب دون المنبع من الاستقطاع بموجبھا تم التي الاتفاقیة أحكام -ز

 ، الطل&&ب، وتخط&&ر المكل&&ف بقرارھ&&ا ف&&ي  الھیئ&&ة ف&&ي طل&&ب الاس&&ترداد وتنظ&&ر
 ، اللائح&&ة ھ&&ذه م&&ن) 1/ بن&&د 67( بالم&&ادة علیھ&&ا المنص&&وص الوس&&ائل بإح&&دى
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ً 60خلال ( ویعتب&&ر ع&&دم رد الھیئ&&ة عل&&ى ،  من تاریخ تقدیم الطلب ) ستین یوما
ً  خلال الأجل المشار إلیھ الطلب  . لھضمنیاً  رفضا

أم&&ام لجن&&ة  الإس&&ترداد طل&&بال&&تظلم م&&ن ق&&رار الھیئ&&ة ف&&ي وللمكل&&ف الح&&ق ف&&ي 
ً  التظلم الضریبي  . اللائحة ھذه من) 43لأحكام المادة ( ، وفقا

 طلب&&ات الاس&&ترداد طل&&ب أي بیان&&ات  من والتثبت الدراسة إطار في للھیئة یحق -2
 المكلف وعلى ، الطلبات ھذه في للبت ضروریة تراھا ضافیةإ توضیحات وأ

ً  ثلاثین) 30( قصاھاأ ةمھل في تقدیمھا ، خطاره بطلب الھیئ&&ة إمن تاریخ  یوما
الھیئة على طلب الاس&&ترداد المنص&&وص  مھلة ردّ ولا تحسب ھذه المدة ضمن 

 بتق&&دیمقی&&ام المكل&&ف  ع&&دم عل&&ى ویترت&&ب ، الم&&ادة ھ&&ذه م&&ن) 1البن&&د (ف&&ي علیھا 
 . ادالاسترد طلب رفض الھیئة تطلبھا التيضافیة البیانات أو التوضیحات الإ

3-   ً مبل&&غ الض&&ریبة والج&&زاءات  م&&ن) %0.1بنس&&بة ( یس&&تحق المكل&&ف تعویض&&ا
ع&&ن ك&&ل ش&&ھر ت&&أخیر أو ج&&زء  ، المالیة المتعلقة بھا المحص&&لة دون وج&&ھ ح&&ق

ت&&اریخ تق&&دیم طل&&ب الاس&&ترداد ال&&ى  م&&ن) س&&تین یوم&&اً 60منھ بعد انقضاء م&&دة (
 ف&&&ي قیت&&&ھأحتثب&&&ت  الت&&&ي ة ل&&&ھالمؤی&&&دالھیئ&&&ة ش&&&ریطة تق&&&دیم كاف&&&ة المس&&&تندات 

 نھ&&ائي يصدور حكم قض&&ائ حال في التعویضھذا  حساب ویتوقف الاسترداد
 . بذلك

لا یب&&دأ حس&&اب م&&دة الت&&أخیر ف&&ي حال&&ة طلب&&ات الاس&&ترداد المس&&تندة إل&&ى اتفاقی&&ة  -4
إلا من تاریخ رف&&ض الھیئ&&ة الطل&&ب أو انقض&&اء الم&&دة المق&&ررة للب&&ت فی&&ھ دولیة 

 .  دون رد
قاص&&ة ب&&ین م&&ا س&&دده المكل&&ف بالزی&&ادة ف&&ي الھیئ&&ة أن تق&&وم ب&&إجراء الم عل&&ى -5

ً  یك&&ون م&&ا وب&&ین ، بھ&&ا المتعلق&&ة المالی&&ة الج&&زاءاتأو  الض&&ریبة  علی&&ھ مس&&تحقا
ً  السداد وواجب  .  قانونا

 
 سابعالباب ال

 الجزاءات المالیة
 )48مـادة (

الجزاءات المالیة المنصوص علیھ&&ا  یوقع الرئیس أو من یفوضھ على المكلف -1
 :  القانون وفقا لما یلي) من 24المادة (في 

الج&&زاءات  تض&&مین ی&&تم بالتق&&دیرحال&&ة إص&&دار ق&&رار رب&&ط بالتع&&دیل أو  ف&&ي -أ
 . الربط المالیة في قرار
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 المالی&&ة الج&&زاءات توقی&&ع ی&&تم ، السابق البند في إلیھا المشار الحالة غیر في -ب
 . خطار المكلف بھإ یتمقرار مستقل وب

) م&&ن 2 و 1/بن&&دین 24( الم&&ادة التأخیر المنصوص علیھ&&ا ف&&ي حسابتبدأ مدة  -2
،  ، أو تمدی&&ده القانون من الیوم التالي لانقضاء المیع&&اد المح&&دد لتق&&دیم الإق&&رار

 . اللائحةإذا كان قد تم تمدید أجل تقدیم الإقرار وفقا لأحكام ھذه 
) م&&ن 2/بن&&د 24لأغراض حساب الجزاء المالي المنصوص علیھ ف&&ي الم&&ادة ( -3

 . شھر شھراً كاملاً یعد الجزء من ال ، القانون
، والمنص&&وص  على التأخیر في تق&&دیم الإق&&رار الض&&ریبي المالي الجزاء یوقع -4

 علیھالجزاء المنصوص  إلى إضافةً ،  ) من القانون1/بند 24( المادة في ھعلی
 .من إعفاء ضریبي مستفیداً  المكلفحال كان  في) من ذات المادة 4( البندفي 

الج&&زاء الم&&الي  وق&&ع، ی ) من الق&&انون6/بند 24أحكام المادة ( تطبیق لأغراض -5
 . حدة على كل بھ الھیئة إخطارالجھة ب تقم لماتفاق أو صفقة  أو كل عقد عن

 المالی&&ة الج&&زاءات تطب&&ق) م&&ن الق&&انون 6/بن&&د 24الم&&ادة ( أحك&&ام مراع&&اة م&&ع -6
 خط&&اراتالإ جمی&&ع على القانون من) 3/ بند 24( المادةفي  علیھا المنصوص
 . اللائحة ھذهفي  علیھا المنصوص

 
 )49مـادة (

 المق&&ررح&&د الإعف&&اء  یطب&&ق،  ) من الق&&انون25تطبیق أحكام المادة ( لأغراض -1
 . كل سنة ضریبیة على حدة عنللرئیس 

 وكیل&&ھف أو یقدم&&ھ المكلّ&& ، بناءً عل&&ى طل&&ب ، المالیةیتم الإعفاء من الجزاءات  -2
رد الھیئ&&ة عل&&ى  . ویعتب&&ر ع&&دم الھیئ&&ة تقبلھ&&ا مب&&ررات عل&&ى مبن&&ي ، الض&&ریبي

ً 60الطلب خلال ( ً  ) ستین یوما  . لھضمنیاً  من تاریخ تقدیمھ رفضا
) م&&ن الق&&انون عل&&ى 25یس&&ري ق&&رار الإعف&&اء الص&&ادر وفق&&اً لأحك&&ام الم&&ادة ( -3

) م&&ن الق&&انون ع&&ن الفت&&رة 24الج&&زاءات المالی&&ة الموقع&&ة وفق&&اً لأحك&&ام الم&&ادة (
 .السابقة على صدور قرار الإعفاء 

 
 ثامنال الباب
 الضریبة تجنب

 الأول الفصل
 منع التجنب الضریبي

 )50مـادة (
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) /فق&&رة أول&&ى33، وفق&&ا لأحك&&ام الم&&ادة ( یقصد بتجنب أداء الضریبة المس&&تحقة -1
 أح&&د، دخول المكل&&ف ف&&ي اتفاق&&ات أو عملی&&ات أو مع&&املات یك&&ون  القانونمن 

ارة أو أھدافھا الأساسیة تخفیض مبلغ ال&&دخل الخاض&&ع للض&&ریبة أو إیج&&اد خس&&
، أو اس&&تخدام المكل&&ف اتفاقی&&ات تجن&&ب الازدواج الض&&ریبي الخسارة  زیادة في

ویشمل ذلك الحالات التي یصبح فیھا مبلغ الضریبة المس&&تحقة  ، لھذا الغرض
 . دون قیمة

) م&&ن /فق&&رة أول&&ى33، ف&&ي تطبی&&ق أحك&&ام الم&&ادة ( یقص&&د ب&&المیزة الض&&ریبیة -2
  : على وجھ الخصوص ما یلي ، القانون

 أویض مبل&&غ الض&&ریبة المس&&تحقة م&&ن خ&&لال تخف&&یض ال&&دخل الإجم&&الي تخف&& -أ
 . أو الخسائر الخصوماتزیادة 

 . الحصول على إعفاء من الضریبة -ب
 . استرداد مبالغ ضریبة أو جزاءات مالیة تم دفعھا -ج

تش&&&&مل الاتفاق&&&&ات والعملی&&&&ات والمع&&&&املات المنص&&&&وص علیھ&&&&ا ف&&&&ي الم&&&&ادة  -3
 : ، ما یلي ھ الخصوص، على وج ) من القانون/فقرة أولى33(
الاتفاق&&ات والعملی&&ات والمع&&املات الت&&ي ی&&تم تنظیمھ&&ا وتنفی&&ذھا م&&ن خ&&لال  -أ

ال&&&ى تجن&&&ب  تھ&&&دفأو مجموع&&&ة ترتیب&&&ات مترابط&&&ة فیم&&&ا بینھ&&&ا ترتی&&&ب 
ولا یس&&ري ھ&&ذا الحك&&م عل&&ى الاتفاق&&ات والعملی&&ات والمع&&املات  ،الض&&ریبة

 أح&&دلض&&ریبة ، ولا یك&&ون تجن&&ب ا الت&&ي ت&&تم بحس&&ن نی&&ة لأغ&&راض تجاری&&ة
 . الأساسیة أھدافھا

الاتفاقات والعملیات والمع&&املات الت&&ي تتض&&من قی&&ام المكل&&ف بتجزئ&&ة دخل&&ھ  -ب
 ً ً  وتحویل&&&ھ كلی&&&ا إل&&&ى ش&&&خص أو أش&&&خاص آخ&&&رین م&&&رتبطین ب&&&ھ  أو جزئی&&&ا

 ً ً  بغرض تجنب أداء الضریبة كلیا  . أو جزئیا
المص&&طنع  ، التجن&&ب المشار إلیھ&&ا حكم الاتفاقات والعملیات والمعاملات یأخذ -4

س&&تراتیجیات ء والاكلاول الترتیبات بواس&&طة ال&&لوضع المنشأة الدائمة من خلا
 : المماثلة ویشمل ذلك على وجھ الخصوص ما یلي

ي ف&&عق&&ود  إب&&رام ف&&ي الرئیس&&ي بال&&دور الاعتیاد سبیل على شخص قیام حالة -أ
م&&ن دون  ، فیھ&&ا مق&&یم غی&&ر آخ&&ر ش&&خصع&&ن  ، نیاب&&ةً  الدولة بش&&كل روتین&&ي

إح&&دى  ت&&وفرتذا  إ،  العق&&ود تل&&ك ف&&يیل ج&&وھري م&&ن جانب&&ھ إج&&راء تع&&د
 : الآتیة الترتیبات

 . المقیم غیر الشخص باسم العقود تلك تكون أن -
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 المالی&&ة الج&&زاءات توقی&&ع ی&&تم ، السابق البند في إلیھا المشار الحالة غیر في -ب
 . خطار المكلف بھإ یتمقرار مستقل وب

) م&&ن 2 و 1/بن&&دین 24( الم&&ادة التأخیر المنصوص علیھ&&ا ف&&ي حسابتبدأ مدة  -2
،  ، أو تمدی&&ده القانون من الیوم التالي لانقضاء المیع&&اد المح&&دد لتق&&دیم الإق&&رار

 . اللائحةإذا كان قد تم تمدید أجل تقدیم الإقرار وفقا لأحكام ھذه 
) م&&ن 2/بن&&د 24لأغراض حساب الجزاء المالي المنصوص علیھ ف&&ي الم&&ادة ( -3

 . شھر شھراً كاملاً یعد الجزء من ال ، القانون
، والمنص&&وص  على التأخیر في تق&&دیم الإق&&رار الض&&ریبي المالي الجزاء یوقع -4

 علیھالجزاء المنصوص  إلى إضافةً ،  ) من القانون1/بند 24( المادة في ھعلی
 .من إعفاء ضریبي مستفیداً  المكلفحال كان  في) من ذات المادة 4( البندفي 

الج&&زاء الم&&الي  وق&&ع، ی ) من الق&&انون6/بند 24أحكام المادة ( تطبیق لأغراض -5
 . حدة على كل بھ الھیئة إخطارالجھة ب تقم لماتفاق أو صفقة  أو كل عقد عن

 المالی&&ة الج&&زاءات تطب&&ق) م&&ن الق&&انون 6/بن&&د 24الم&&ادة ( أحك&&ام مراع&&اة م&&ع -6
 خط&&اراتالإ جمی&&ع على القانون من) 3/ بند 24( المادةفي  علیھا المنصوص
 . اللائحة ھذهفي  علیھا المنصوص

 
 )49مـادة (

 المق&&ررح&&د الإعف&&اء  یطب&&ق،  ) من الق&&انون25تطبیق أحكام المادة ( لأغراض -1
 . كل سنة ضریبیة على حدة عنللرئیس 

 وكیل&&ھف أو یقدم&&ھ المكلّ&& ، بناءً عل&&ى طل&&ب ، المالیةیتم الإعفاء من الجزاءات  -2
رد الھیئ&&ة عل&&ى  . ویعتب&&ر ع&&دم الھیئ&&ة تقبلھ&&ا مب&&ررات عل&&ى مبن&&ي ، الض&&ریبي

ً 60الطلب خلال ( ً  ) ستین یوما  . لھضمنیاً  من تاریخ تقدیمھ رفضا
) م&&ن الق&&انون عل&&ى 25یس&&ري ق&&رار الإعف&&اء الص&&ادر وفق&&اً لأحك&&ام الم&&ادة ( -3

) م&&ن الق&&انون ع&&ن الفت&&رة 24الج&&زاءات المالی&&ة الموقع&&ة وفق&&اً لأحك&&ام الم&&ادة (
 .السابقة على صدور قرار الإعفاء 

 
 ثامنال الباب
 الضریبة تجنب

 الأول الفصل
 منع التجنب الضریبي

 )50مـادة (
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 أص&&ول اس&&تخدام ف&&ي الح&&ق م&&نح أو ، ملكی&&ة نق&&ل العق&&ود تل&&ك تتض&&من أن -
 . المقیم غیر للشخص مملوكة

 تلق&&يلم المقیم غیر الشخص قبل من خدمات تزوید العقود تلك تتضمن أن -
 . الدولة في مقیم خدمة

 كوكی&&ل ذي وض&&ع مس&&تقل نشاطھل معتادسیاق الالفي و ، شخص قیام حالة -ب
أو شبھ حصریة بأنشطة في الدولة نیابة عن كیان واح&&د  ، بصفة حصریة

 .   غیر مقیم أو أكثر یكون مرتبطاً بھم
ً الشخص غیر المق&&یم یع&&د  فإنھاتین الحالتین  وفي منش&&أة دائم&&ة ف&&ي ل مالك&&ا

 .  ممارستھ في الدولة نیابة عنھ یتمولة فیما یتعلق بأي نشاط دلا
ف&&ي المی&&زة الض&&ریبیة م&&ن قب&&ل الھیئ&&ة ف&&ي الح&&الات المنص&&وص علیھ&&ا  تسحب -5

ً  يضریبقرار ربط  بموجب) من القانون 33المادة ( ) 14لأحكام الم&&ادة ( وفقا
 ال&&دخل إل&&ى تض&&اف،  الحالة ھذه فيلتحدید الضریبة المستحقة و ، من القانون

 المی&&زة من المكلف علیھا حصل التي المنفعة قیمة یعادل ما للضریبة الخاضع
 . سحبھا تم التي الضریبیة

 )51( مادة
 المنافس&&ة) م&&ن الق&&انون تطب&&ق 1فقرة ثانیة بند /33تطبیق أحكام المادة ( في

وفقاً لطریقة السعر الحر المقارن وھو سعر الس&&لعة أو الخدم&&ة ال&&ذي ك&&ان  الكاملة
، وف&&ي حال&&ة ع&&دم ت&&وفر  م تطبیقھ لو أن التعامل تم ب&&ین أط&&راف غی&&ر مرتبط&&ةسیت

، یق&&دم المكل&&ف طلب&&اً للھیئ&&ة  المق&&ارن البیانات اللازمة لتطبیق طریقة السعر الح&&ر
لتطبیق أي من طریق التسعیر الأخرى المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتص&&ادي 

،  بالحال&&ة الخاض&&عة للفح&&صوفي حالة غی&&اب عناص&&ر مقارن&&ة خاص&&ة ،  والتنمیة
یجوز للھیئة الاسترشاد بمقارنات مع أنشطة مش&&ابھة أو مص&&ادر دخ&&ل أخ&&رى أو 

 . أیة قرائن موضوعیة متوافرة لدى الھیئة
 

 الثاني الفصل
 تبطةالمر الكیانات بین للأرباح المباشر غیر التحویل

 )52( مادة
المناس&&ب  ولي الاعتب&&اری&&أن  أخ&&رى بكیان&&اتم&&رتبط  كی&&ان أيیج&&ب عل&&ى 

لمتطلب&&ات التس&&عیر التح&&ویلي ف&&ي تحدی&&د الأس&&عار والش&&روط الأخ&&رى للمع&&املات 
، وف&&&ي الإب&&&لاغ ع&&&ن ال&&&دخل الن&&&اتج ع&&&ن ھ&&&ذه المع&&&املات ف&&&ي الإق&&&رارات  بینھ&&&ا

 . االضریبیة الخاصة بھ
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یعتبر ك&&ذلك وفق&&اً للمع&&اییر المحاس&&بیة  كیان كلبطة تالمر بالكیانات ویقصد
 . الدولیة

مادی&&ة أو  أص&&ولاً م&&ا  كیاننقل بھا یالأسعار التي  ، لالتحوی أسعارب ویقصد
 . مرتبطة بھ كیاناتأو یقدم بھا خدمات إلى  مادیةغیر 

 
 )53مادة (

ح&&&دد أس&&&عار یأن  كی&&&ان ك&&&ل ى، یج&&&ب عل&&& لأغ&&&راض حس&&&اب الض&&&ریبة
ً  ب&&ھ المرتبط&&ة الكیان&&ات وب&&ین بین&&ھالمع&&املات  لمب&&دأ التس&&عیر عل&&ى أس&&اس  وفق&&ا

ج&&ري یبش&&كل معق&&ول وأن  لدی&&ھعلى المعلوم&&ات المت&&وفرة  ، بناءً  ةالمنافسة الكامل
 ً ، وفي أي حال ف&&ي موع&&د لا یتج&&اوز وق&&ت  لتلك الأسعار في وقت المعاملة تقییما

 . التي تمت فیھا المعاملة المحاسبیة فترةتقدیم الإقرار الضریبي لل
 انین التسعیر على أساس المنافسة الكاملة التسعیر المطب&&ق ب&&ین كی&&ب ویقصد

 . مستقلین
 
 )54مادة (

تحلی&&&ل ال إجراءق&&&وم ب&&&یأن  أخ&&&رى بكیان&&&ات م&&&رتبطكی&&&ان  ك&&&لیج&&&ب عل&&&ى 
نظ&&ر ف&&ي البیان&&ات القابل&&ة للمقارن&&ة ی، و المبل&&غ عن&&ھ بإقرارات&&ھ الض&&ریبیة ال&&وظیفي

 . المتاحة لھ
 م&&عودوره الاقتص&&ادي  ت&&ھلمكان الكی&&انالتحلیل الوظیفي في وصف  ویتمثل

مل&&ة والأص&&ول ت، وتحدید الوظائف المنجزة والمخاطر المح ھب المرتبطة الكیانات
 . وغیر المادیة المستخدمة المادیة

 
 )55مادة (

 ك&&ل، یج&&ب عل&&ى  بغرض تطبیق مبدأ التسعیر على أساس المنافسة الكاملة
ك&&ل س&&نة بتح&&دیث البیان&&ات المالی&&ة الخاص&&ة  یق&&ومبكیان&&ات أخ&&رى أن  مرتبط كیان

 كیانین بین أو عنھ مستقل وكیان الكیان ذلك بین تتم يالت بھا المقارن لمعاملاتبا
 . مستقلین
ث عملی&&ات البح&&ث ف&&ي قواع&&د ح&&دّ یبكیان&&ات أخ&&رى أن  الم&&رتبط للكی&&انو

، طالم&&ا  س&&نوات ث&&لاث) 3ك&&ل ( بھ&&ا المق&&ارن لمعاملاتالبیانات المالیة الخاصة با
 . بقیت ظروف النشاط على حالھا
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 )56مادة (
زود الھیئ&&ة بالمعلوم&&ات ی&&بكیان&&ات أخ&&رى أن  الم&&رتبط الكی&&انیج&&ب عل&&ى 

 عل&&ى وللت&&دقیق ، وتقییم مخاطر التسعیر التح&&ویلي المتعلق&&ة ب&&ھ تحدیدل الضروریة
 .  ممارساتھ في التسعیر التحویلي

ق&&دم م&&ع الإق&&رار الض&&ریبي یبكیانات أخرى أن  المرتبط الكیانیجب على و
ً الس&&نوي   الھ&&ذ الھیئ&&ة تع&&ده ال&&ذي نم&&وذجلا عل&&ىالتح&&ویلي  التس&&عیر ع&&ن تص&&ریحا

إجم&&الي أص&&ولھ الت&&ي تظھ&&ر  ك&&ان أو ھإجم&&الي إیرادات&& ك&&ان إذاوذل&&ك  رض ،الغ&&
 . الھیئة تحدده الذي المبلغ على یزیدأو  یبلغبموازنتھ 
ق&&&دم یبكیان&&&ات أخ&&&رى أن  الم&&&رتبط الكی&&&انللھیئ&&&ة أن تطل&&&ب م&&&ن  ج&&&وزیو

أو  اتحویلي المتعلقة بھ&&المعلومات التي تفیدھا في تحدید وتقییم مخاطر التسعیر ال
ً  ثلاث&&ین) 30(خلال ممارساتھ في التسعیر التحویلي  علىتدقیق الفي إجراء   یوم&&ا
التس&&عیر التح&&ویلي  عنأن تقدم لھ استبیانا  لھیئةول ، الطلبمن تاریخ  على الأكثر

 . رض الغ الھ على النموذج الذي تعده الھیئة لھذ حددھافي المجالات التي ت
،  ، أثن&&اء عملی&&ة الفح&&ص الض&&ریبي الم&&رتبط الكی&&انل&&ب م&&ن للھیئ&&ة أن تطو

التح&&&ویلي أو ف&&&ي الاس&&&تبیان  اس&&&تكمال المعلوم&&&ات المقدم&&&ة ف&&&ي نم&&&وذج التس&&&عیر
 . إضافیةبمعلومات ووثائق 

 
 )57مادة (

الأج&&&ل  ذاتق&&&دم ف&&&ي ی، أن  أخ&&&رى بكیان&&&اتالم&&&رتبط  المق&&&یم الكی&&&انعل&&&ى 
ً  ، الھیئ&&ة تحدده آخر موعد أي في أو الضریبي الإقرارالمحدد لتقدیم  ً  ملف&&ا  رئیس&&یا

 ً ً  وملفا  ، والتنمی&&ة الاقتصادي التعاون منظمة لدىبھا  المعمول النماذج على محلیا
 ینش&&رطال م&&ن ك&&لت&&وافر بش&&رط وذل&&ك  ، بھ&&ام&&ا ل&&م تعتم&&د الھیئ&&ة نم&&اذج خاص&&ة 

 : نیالتالی
ائم&&ھ بقو تظھ&&ر الت&&ي ، أص&&ولھ إجم&&الي أو إیرادات&&ھ إجم&&اليأو یف&&وق  یبل&&غ أن -1

 . الھیئة تحدده الذي المبلغ ، المالیة
ً  المرتبطة الكیانات أحد یكون أن -2  .  الدولة خارج مقیما

عتب&&اراً م&&ن الس&&نة الض&&ریبیة الت&&ي تب&&دأ ف&&ي أو بع&&د اھ&&ذا الالت&&زام  یس&&ريو
 . من الرئیس لھذه الغایة بقرارالتاریخ الذي تحدده الھیئة 
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 )58مادة (
المل&&ف الرئیس&&ي والمل&&ف  ف&&يالمت&&وفرة  للھیئ&&ة أن تس&&تند إل&&ى المعلوم&&ات

 . وفي عملیات الفحص الضریبي التحویلي التسعیرالمحلي في تقییم مخاطر 
 
 )59مادة (

الكیان&&ات المرتبط&&ة ب&&ھ  م&&عللھیئ&&ة أن معاملات&&ھ  یثب&&تأن  الكی&&انیجب عل&&ى 
ق&&دم لھ&&ا المس&&تندات الكافی&&ة ی، وأن  تلبي مبدأ التسعیر على أساس المنافسة الكاملة

 . ذلكتي تثبت ال
 
 )60مادة (

جمی&&ع المعلوم&&ات والوث&&ائق الت&&ي ھ&&ي بحوزت&&ھ  الكی&&انللھیئة أن تطلب م&&ن 
ممارس&&اتھ ف&&ي التس&&عیر التح&&ویلي فیم&&ا یتعل&&ق  عل&&ىت&&دقیق الواللازم&&ة لإج&&راء 

 : ، بما في ذلك بمعاملاتھ مع الكیانات المرتبطة بھ
 . ھووظائف الكیانالمعلومات والوثائق المتعلقة بعملیات  -1
 للكیان&&اتالمعلومات والوثائق المتعلق&&ة بالعملی&&ات والوظ&&ائف والنت&&ائج المالی&&ة  -2

 . معاملاتال معھا أبرم والتيالمرتبطة بھ 
 الداخلی&&ة، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك المقارن&&ات  المعلوم&&ات المتعلق&&ة بالمقارن&&ات المحتمل&&ة -3

 . المرتبطة بھ للكیانات
بط&&&ة ب&&&ھ رتغی&&&ر الم لكیان&&&اتلالوث&&&ائق المتعلق&&&ة بالعملی&&&ات والنت&&&ائج المالی&&&ة  -4

 . المحتمل المقارنة بھا والمعاملات التي تمت بینھا
 . المرتبطة بھ كیاناتأو ال الكیان لدىالمعلومات والوثائق الأخرى التي  -5

 
 )61مادة (

 أخ&&رى كیان&&اتأن ب&& الكی&&ان دع&&اءا ع&&د، لا ی تطبی&&ق أحك&&ام ھ&&ذا الب&&اب ف&&ي
ً س&&عیر التح&&ویلي س&&ببلتا حك&&امعن الامتثال لأ ةبھ مسؤول مرتبطة ً كاف ا لع&&دم قی&&ام  ی&&ا

 . بتقدیم المستندات المطلوبة الكیان ذلك
لمعاملات بین الكیانات المرتبطة دون تصحیح ل بالكامل التوثیقحول یلا و

 . أسعارھا إذا ثبت أنھا لم تتم على أساس المنافسة الكاملة
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 )62مادة (
م&&ا یتعل&&ق یسعیر التح&&ویلي فبالمعلومات والوثائق المتعلقة بالت الكیانحتفظ ی

 . قانونالیتوافق مع متطلبات  بما بھ المرتبطة الكیانات مع ھبمعاملات
 
 )63مادة (

حس&&اب الض&&ریبة المس&&تحقة  عن&&د ، للض&&ریبة الخاض&&عإل&&ى ال&&دخل  یض&&اف
آخ&&ر م&&رتبط  كی&&انبصفة غیر مباشرة إل&&ى  تحویلھا تمالأرباح التي  ، الكیانعلى 

فیم&&ا  علیھ&&ا المتف&&قأو التخفیض ف&&ي أس&&عار المع&&املات  زیادةال طریق، سواء ب بھ
ل&&ت بص&&فة غی&&ر الأرب&&اح الت&&ي حوّ  تحدی&&دوذل&&ك ب ، ىخ&&رأ ة، أو ب&&أي طریق&& مابینھ

تحقق ف&&ي غی&&اب أي ارتب&&اط تمباشرة مقارنة مع الأرباح التي كان من الممكن أن 
 . مقارنات أخرى أیةأو  الكیانینبین 

 : بین تتمّ  التي المعاملات ىعل السابقة الفقرة أحكام تطبقّ كما
 : غیر مرتبط بھ في الحالتین الآتیتین آخر وكیانمقیم بالدولة  كیانأي  -1

ً منتفع الكیانین أحد كان إذا -أ  . بنظام ضریبي تفضیلي ا
ً  الآخ&&ر الكی&&ان ك&&ان إذا -ب  ، المتعاون&&ة غی&&ر الأق&&الیمأو  ال&&دول بإح&&دى مقیم&&ا

ً لم إذا قلیم غیر متعاون الإأو  دولةال وتعتبر مع دولة قط&&ر یس&&مح  تبرم اتفاقا
، ویص&&در بتحدی&&د ال&&دول والأق&&الیم بتب&&ادل المعلوم&&ات لأغ&&راض ض&&ریبیة 

 وزیر .ال من قرارغیر المتعاونة 
ً طانشزاول ی ھماالدائمة إذا كان أحد منشآتھ وأحد الكیان -2  . في الدولة ا

 )64مادة (
 عل&&ى المس&&بق الثن&&ائي الاتف&&اق وإج&&راءات ش&&روطق&&راراً ب وزیرال&& یص&&در

 . البابوأیة ضوابط لازمة لتطبیق أحكام ھذا  ، التحویلي التسعیر
 

 تاسعال الباب
 عامة أحكام

 )65مادة (
ض&&&ریبیاً مس&&&جلاً ل&&&دى الھیئ&&&ة م&&&ن أج&&&ل تمثیل&&&ھ  وك&&&یلاً أن یع&&&ین  لمكل&&&فل

دون إخ&&&لال  والتص&&&رف باس&&&مھ والنیاب&&&ة عن&&&ھ فیم&&&ا یخ&&&ص ش&&&ؤونھ الض&&&ریبیة
ل&&م یك&&ن المكل&&ف أو م&&ن یمثل&&ھ أم&&ام الھیئ&&ة ،  القانونی&&ة ، وإذا بمس&&ؤولیة المكل&&ف

ً حاصلاً على تأھیل علمي محاسبي   ،مناسب ، وجب علیھ أن یعین وكیلاً ضریبیا
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وف&&ي جمی&&ع الأح&&وال لا یج&&وز أن یك&&ون م&&ن ق&&ام بت&&دقیق البیان&&ات المالی&&ة للمكل&&ف 
 . ممثلاً أو وكیلاً ضریبیاً عنھ أمام الھیئة

الوكی&&&ل الض&&&ریبي  تعی&&&ین وش&&&روط ب&&&إجراءاتق&&&راراً  ال&&&وزیر ص&&&دروی
 . حالات المستثناة من تعیین الوكیل الضریبيوال والتزاماتھ

 
 )66( مادة

والمراس&&&لات فیم&&&ا ب&&&ین الھیئ&&&ة والوكی&&&ل الض&&&ریبي  للإخط&&&ارات تك&&&ون
، ذات الحجی&&&ة القانونی&&&ة  ، ال&&&ذي ت&&&م تعیین&&&ھ وفق&&&اً لأحك&&&ام ھ&&&ذه اللائح&&&ةللمكل&&&ف

 .  فسھوالمراسلات مع المكلف ن للإخطارات
 

 )67( مادة
المكلف&&ین أو غی&&رھم م&&ن  إل&&ى الھیئة من الموجھةالمراسلات والإخطارات  تتم -1

 : بإحدى الوسائل الآتیة ، المخاطبین بأحكام القانون وھذه اللائحة
 . مع التوقیع بالاستلام بالید التسلیم -أ

 . المسجل البرید -ب
 . الإلكتروني كالبرید الوصول علم لإثبات القابلة الإلكترونیة الوسائل -ج
 .الھیئة لدى المعتمدة المعلوماتیة والتطبیقات والبرامج الإلكترونیة الأنظمة -د

 مخاط&&ب ش&&خص أي أو المكل&&ف م&&نالموجھ&&ة  والإخط&&ارات المراس&&لات ت&&تم -2
 : الآتیة الوسائل بإحدى الھیئة إلى بالقانون

 . للھیئة البریدي العنوان على المسجل البرید -أ
 .یھا وفقاً للإجراءات المعتمدة لد،  الھیئة لدى بالید تسلیمھ -ب
 .الھیئة لدى المعتمدة المعلوماتیة والتطبیقات والبرامج الإلكترونیة الأنظمة -ج

 
 )68( مادة

، یعت&&&د بعن&&&اوین الاتص&&&ال التالی&&&ة  ةالس&&&ابق الم&&&ادة أحك&&&امتطبی&&&ق  لأغ&&&راض -1
 : خطارهإ رادللشخص الم

ح&&دده الش&&خص  ال&&ذي، أو  ثاب&&ت ل&&دى الھیئ&&ة للمكل&&فبری&&دي  عن&&وان آخ&&ر -أ
عنھ أو الذي یستخدمھ عادة في مراسلاتھ أو آخ&&ر  أفصح أو اخطاره المراد

 . مكان إقامة أو أعمال معروف لھ
، أو ال&&ذي ح&&دده  للمكل&&ف ثاب&&ت ل&&دى الھیئ&&ة إلكترون&&ي بری&&د عن&&وان آخ&&ر -ب

 أفصح عنھ . أو خطارهإ المرادالشخص 
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 عل&&ىذل&&ك  فیك&&ون المعن&&وي للش&&خص الإلكترون&&ي البری&&د عب&&ر التبلیغ حالة في -2
 : التالي الترتیب

ً  توفیره تم الذي الإلكتروني البرید عنوان -أ  . مسبقا
الم&&&راد  المعن&&&ويالبری&&&د الإلكترون&&&ي للممث&&&ل الق&&&انوني للش&&&خص  عن&&&وان -ب

 . خطارهإ
عن&&وان بری&&د إلكترون&&ي معل&&وم لش&&خص یتص&&رف لص&&الح الش&&خص  آخ&&ر -ج

 . خطارهإالمراد 
 

 )69( مادة
 اللازمة المعلوماتیة والتطبیقات والبرامج ونیةالإلكتر الأنظمة الھیئة تضع

 بالق&&انونوالإج&&راءات المنص&&وص علیھ&&ا  لأحك&&امالرقم&&ي ل التطبی&&ق نح&&و للتح&&ول
 لا فیم&&ا الأنظم&&ة تل&&ك تتض&&منھا الت&&ي والإج&&راءات القواعد وتطبق ، اللائحة وھذه

 . اللائحة ھذه أو القانونمع  یتعارض
 بمخاطب&&ة التقی&&دون وھ&&ذه اللائح&&ة بأحكام القان المخاطبینالأشخاص  وعلى

الأنظم&&&ة الإلكترونی&&&ة  تل&&&ك عب&&&ر ، الض&&&ریبیة التزام&&&اتھم بكاف&&&ة والوف&&&اء الھیئ&&&ة
والبرامج والتطبیقات المعلوماتیة اعتباراً من تاریخ الإع&&لان ع&&ن ب&&دء العم&&ل بھ&&ا 

 الانتشار واسعتي محلیتین یومیتین صحیفتین وفي للھیئة الإلكتروني الموقع على
 . قلالأ على

 الإلكترونی&&ة الأنظم&&ة تل&&كبجمی&&ع المكلف&&ین المس&&جلین وق&&ت العم&&ل  وعل&&ى
 الھیئ&&ة ل&&دى التسجیل وإعادة أوضاعھم توفیق ، المعلوماتیة والتطبیقات والبرامج

 ً ً  تسعین) 90( خلال اللائحة ھذه لأحكام وفقا  ،الانظم&&ةبھذه  العمل تاریخ من یوما
 .مماثلة  دد أخرىویجوز للرئیس مد ھذه المھلة لمدة أو م

 
 )70( مادة

ً  ف&&ي  الش&&ركة تح&&ل التجاری&&ةلق&&انون الش&&ركات  حال&&ة ان&&دماج الش&&ركات طبق&&ا
 الض&&ریبیة التزاماتھ&&ا جمی&&ع ف&&ي المندمج&&ة الش&&ركات مح&&ل فیھ&&ا الان&&دماج ت&&م التي

 . انتھاء عملیة الاندماج قبل الناشئة
ً  التقسیم عن الناشئة الشركات تحل كما جمی&&ع  في یمالتقس محل للشركة خلفا

الالتزامات الضریبیة للشركة محل التقسیم الناشئة قبل الانتھاء من عملیة التقس&&یم 
 .  التقسیم محل الشركة من لیھاإ آل حدود ما في وذلك
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 )71( مادة

عل&&&ى ال&&&وزارات والأجھ&&&زة الحكومی&&&ة الأخ&&&رى والھیئ&&&ات والمؤسس&&&ات 
،  لازم&&ة لأداء عملھ&&ا تیان&&اأو ب معلوم&&اتة بم&&ا تطلب&&ھ م&&ن ھیئ&&، مواف&&اة الالعام&&ة

  . والتعاون معھا في مجال اختصاصاتھا
 
 )72( مادة
 في تطبیق أحكام ھذه اللائحة : 

القیم&&ة الدفتری&&ة لك&&ل  يص&&افس&&اس أ الاس&&تھلاك عل&&ىات مص&&روفیتم احتساب  -1
 . 13/12/2018 من اعتباراً أصل على حده 

الس&&&نة  ترحی&&&ل الخس&&&ائر الفعلی&&&ة المحقق&&&ة لم&&&دة خم&&&س س&&&نوات عل&&&ىیطب&&&ق  -2
 . 13/12/2018 من تاریخالضریبیة التي تبدأ 

ع&&ن الفت&&رات المحاس&&بیة م&&ع مراع&&اة  النظ&&ر بص&&رف جرائیةالإتطبق الأحكام  -3
 .  بصفة نھائیة للمكلفین المكتسبة والحقوقالتقادم مدة 
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